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Abstract  

This research addresses the issue of “prior administrative 

authorization” as a condition for resorting to arbitration in 

administrative contract disputes. It examines this requirement as a 

point of delicate balance between party autonomy in contracts on 

the one hand, and the requirements of legality, protection of 

public funds, and ensuring the continuity of public service on the 

other. The study is based on a central question: Does this 

authorization constitute an objective restriction on the arbitrability 

of administrative contract disputes, or is it merely an internal 

procedural requirement governing the authority of the public 

official to conclude an arbitration agreement? It also examines the 

legal consequences of the absence of such authorization on the 

validity and enforceability of the arbitration agreement, both 

domestically and internationally. The study adopts a comparative 

and analytical methodology, focusing on Jordan, Egypt, and 

France. It examines the legal basis, nature, and limits of prior 

authorization, the competent authority to issue it, and its legal 

effects. In Egyptian legislation, prior authorization appears as an 

explicit requirement for concluding arbitration agreements in 

administrative contract disputes, linked to the approval of the 

competent minister or his authorized representative, while strictly 
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limiting delegation of this power. This reflects a legislative 

approach aimed at regulating arbitration within the administration 

and reducing the risk of unjustified waiver of the jurisdiction of 

administrative courts. In the French legal system, the general 

principle is the prohibition of arbitration involving public persons, 

except where specific legislative provisions provide otherwise. 

Accordingly, authorization whether legislative or regulatory 

constitutes the gateway that transforms the prohibition into 

permissibility in limited and exceptional cases. In the Jordanian 

system, arbitration law generally allows public legal persons to 

resort to arbitration without requiring a condition equivalent to 

ministerial approval. This raises practical questions regarding the 

internal administrative controls necessary to safeguard legality 

and public funds when including arbitration clauses in 

administrative contracts. 

The study concludes by developing a comparative framework that 

distinguishes between “prior authorization” as a limitation on the 

authority of the administrative representative to conclude an 

arbitration clause, and “arbitrability of the dispute” as a matter of 

public order and judicial competence. It further explains the 

practical implications of each characterization in terms of the 

legal consequence of missing authorization (invalidity, non-

enforceability, or liability), the scope of judicial review, and its 

impact on contractual stability and investment attractiveness in 

administrative contracts. 

 

Keywords: Prior Authorization, Administrative Contracts, 

Arbitration Clause.  
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  المستخلص

يتناول هذا البحث مسألة “الإذن المسبق من الجهة الإدارية” كشرطٍ للجوء إلى التحكيم  

في منازعات العقود الإدارية، بوصفها نقطة توازن دقمقة بمن اعتبارات سيلطان الإراد  

في العقيود مين ةهية، ومتطلبيات المشيروعمة و مايية الميال العياا وميمان اسيتمرار 

المرفق العاا من ةهة أخرى. وينطلق البحث من إشكالمة محورية مؤداها: هل يعُد هيذا 

الإذن قمييد ا مومييوعم ا علييى قابلميية منازعييات العقييد الإدارم للتحكييم ، أا هييو قمييد  

إةرائي/تنظممي داخلي على سلطة ممثل الإدار  في إبراا شرط التحكم ؟ وما أثر غمابه 

 على صحة اتفاق التحكم  وعلى قابلمته للنفاذ داخلم ا ودولم ا؟

، مي  فرنسياو  مصيرو  الأردنوتعُالج الدراسة هذه الإشكالمة بمنهجٍ مقارن وتحلملي بمن  

تفكمك الأساس القانوني ليذذن المسيبق وطبمعتيه و يدوده والجهية المبتصية ب صيداره 

وآثاره. ففي التشري  المصرم يظهر الإذن المسبق كشرطٍ صيري  تتفياق التحكيم  فيي 

منازعات العقود الإدارية، مرتبط بموافقة الوزير المبيت  أو مين يتيولى اختصاصيه، 

م  تقممد عدا تفويض هذه السلطة، بميا يعكيت توةهيا  تشيريعما  لحوكمية قيرار التحكيم  

وفيي  .داخل الإدار  وتقلمل مباطر التنازل غمر المحسوب عن وتيية القاياء الإدارم

النظاا الفرنسي يبرز الأصل العاا في عدا ةواز لجوء الأشباص العامية إليى التحكيم  

وفق قاعد  تشريعمة، مي  فيت  اسيتثناءات محيدد  بنصيوص خاصية تتيم  التحكيم  فيي 

 يياتت معمنيية، بمييا يجعييل “الإذن” أو “التييرخم  التشييريعي/التنظممي” هييو مفتييا  

أما في النظاا الأردني، فتظُهر القاعد  العامة في قانون  .اتنتقال من الحظر إلى الجواز

التحكم  قابلمة التحكم   تى عندما يكون طرف النزاع من أشباص القيانون العياا، دون 

تقرير نٍ  مماثل لشرط “موافقة اليوزير”، بميا يثمير عملميا  سيؤال الايوابط الواةبية 

داخييل الإدار  لحماييية المشييروعمة والمييال العيياا عنييد إدرام شييرط التحكييم  فييي العقييد 

  .الإدارم

 
 دكتور مشارك أستاذ  *
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صلا مة   على  كقمد  الإذن”  “شرط  بمن  يممز  مقارن  معمارٍ  بناء  إلى  البحث  ويبل  

تتصل  كمسألة  للتحكم ”  النزاع  “قابلمة  وبمن  التحكم ،  شرط  إبراا  في  الإدار   ممثل 

من  مث  تكممف:  لكل  العملمة  النتائج  بمان  م   القاائي،  واتختصاص  العاا  بالنظاا 

ةزاء غماب الإذن )بطلان/عدا نفاذ/مسؤولمة(، و دود رقابة القااء عند الطعن، وأثر 

 ذلك على استقرار المعاملات وةاذبمة اتستثمار في العقود الإدارم 

 العقود اتدارية ، شرط التحكم   اتذن المسبق ، :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 

Introduction 

تعد العقود الإدارية من الأدوات القانونمة الأساسمة التي تنظ  العلاقة بمن الإدار  العامة  

والأفراد أو الهمئات الباصة،  مث تترتب علمهيا  قيوق وواةبيات تايمن اسيتمرارية 

تقدي  البدمات العامة وتنفمذ المشاري  الحموية. وفي إطار هذه العقود، قد تنشيأ خلافيات 

قد تتطلب اللجوء إلى التحكم  كوسملة بديلة لحل النزاعات بعمدا  عن القااء العادم. إت 

أن التحكم  في العقود الإدارية، باعتباره وسملة لحل النزاعات بمن أطراف هذه العقيود، 

يبا  لاوابط قانونمة صارمة، أبرزها شرط الإذن المسبق من الجهة الإدارية للجوء 

برز التحديات القانونمة التي تواةه الأطيراف المتعاقيد  يعُد هذا الشرط من أ.إلى التحكم 

في العقيود الإداريية،  ميث ت يمكين للمتعاقيد مي  الإدار  اللجيوء إليى التحكيم  إت بعيد 

الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المبتصة. هذا الشرط يهدف إلى  ماية 

المصلحة العامة و فظ المال العاا وممان أن القرارات التي تتُبيذ فيي هيذه النزاعيات 

تتماشى م  مصلحة الدولة والإدار . إت أن هذا القمد يثمير العدييد مين التسياحتت  يول 

 (Sornarajah, 2010)طبمعة تطبمقه وآثاره القانونمة في مبتلف الأنظمة القانونمة. 

يتناول هذا البحث دراسة شرط الإذن المسبق فيي العقيود الإداريية، مين خيلال مقارنية 

التشريعات الأردنمة والمصرية والفرنسمة.  مث يسعى إلى استكشاف الأست القانونمية 

لهذا الشرط في كل من هذه الأنظمة، مي  التركميز عليى كمفمية تيأثمر هيذا الشيرط عليى 

صحة اتفاق التحكم  وعلى قدر  الأطراف في اللجوء إلى التحكم  كوسملة لحيل النيزاع. 

ومن خلال هذه المقارنة، يسعى البحث إلى تقدي  رحية شاملة  يول دور الإذن المسيبق 

في  ماية المال العياا وميمان سيمر العدالية الإداريية، فايلا  عين تيأثمره عليى فعالمية 

 .التحكم  في النزاعات الإدارية

  First: The Importance of the Subject اولاً: اهمية البحث

تتمثل أهممة البحث في دراسة وتحلمل شرط الإذن المسبق في العقود الإدارية في ثلاثية 

أنظمة قانونمة هي: الأردن، مصير، وفرنسيا. يعتبير هيذا البحيث ذا أهممية كبمير  عليى 

الصعمدين الأكاديمي والعملي،  مث يساعد في فه  كمفمة تعامل هذه الأنظمة مي  شيرط 

الإذن المسييبق فييي العقييود الإدارييية، ويبُييرز اتختلافييات والتشييابهات بييمن التشييريعات 

المبتلفة. كما يعزز البحث من قدر  الأطراف المتعاقيد  عليى اتبياذ قيرارات مسيتنمر  

بشأن اللجوء إلى التحكيم  فيي  يال نشيوء نيزاع، مميا يسياه  فيي تحسيمن الممارسيات 

بحث أهممة التحكم  فيي القانونمة والإدارية في هذا المجال. بالإمافة إلى ذلك، يعكت ال

تسوية المنازعات الإدارية، ويعزز من كفاء  النظاا القيانوني فيي الحفيال عليى  قيوق 

 .الأطراف و ماية المصلحة العامة
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  Second : The Problem Research ثانياً: مشكلة البحث

تتمثل مشكلة الدراسة في التحديات القانونمة المرتبطة بشيرط الإذن المسيبق مين الجهية 

الإدارية للجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية. يعتبر هذا الشرط من القمود الهامة التيي 

تفرمها التشريعات الإدارية في بعض الأنظمة القانونمة عليى أطيراف العقيد الإدارم، 

مما يثمر تساحتت بشأن مدى تيأثمره عليى  ريية الأطيراف فيي اللجيوء إليى التحكيم ، 

ومدى توازنه بمن ممان  ماية المال العاا والحفال على سمر العدالة الإداريية. إميافة 

إلى ذلك، تكمن إشكالمة الدراسة في فح  كمفمة تأثمر هذا الشيرط عليى صيحة اتتفياق 

قمد ا إةرائم ا داخلم ا ليذدار . ومين هنيا التحكممي ، وهل يعد من متطلبات النظاا العاا أا 

تنبيي  أهمميية الدراسيية فييي تومييم  الأسييت القانونميية لهييذا الشييرط وآثيياره فييي الأنظميية 

سؤال البحث  .القانونمة المبتلفة، وخاصة في التشريعات الأردنمة والمصرية والفرنسمة

ما هو تأثمر شرط الإذن المسبق من الجهة الإداريية للجيوء إليى التحكيم  فيي   :الرئيسي

العقود الإدارية على صحة اتفاق التحكم ، وكمف يبتلف تطبمقه في التشريعات الأردنمة 

 والمصرية والفرنسمة؟

تنبثق إشكالمة البحث من المباطر القانونمة والعملمة التي قيد تترتيب عليى إدرام شيرط 

التحكم  في العقود الإدارية، باعتبار أن اللجوء إلى التحكم  في هيذا المجيال قيد يينعكت 

على بعض اتمتمازات اتستثنائمة المقرر  لذدار  العامة، والتي تشكل أ د المرتكيزات 

الجوهرية للنظاا القانوني للعقيود الإداريية. فوةيود شيرط التحكيم  ت يثمير فقيط مسيألة 

اختمييار وسييملة فييض المنازعيية، وإنمييا يمتييد أثييره إلييى إعيياد  التييوازن بييمن اعتبييارات 

المصلحة العامة من ةهة، ومتطلبات العدالة التعاقدية و ماية المتعامل مي  الإدار  مين 

 .ةهة أخرى

ومن ث ، تبرز الحاةة إلى إطار قانوني منابط يحيدد الإةيراءات والايوابط الواةيب 

توافرهيا قبييل إقييرار الوسييائل البديليية لفييض منازعييات العقييود الإدارييية، وفييي مقييدمتها 

التحكييم ، وعلييى نحييو خيياص اشييتراط الحصييول علييى الموافقيية المسييبقة ميين الجهيية 

المبتصيية. وتتمحييور الإشييكالمة هنييا  ييول مييدى مشييروعمة هييذا اتشييتراط، وطبمعتييه 

القانونمة، و دود أثره في صحة شيرط التحكيم ، بميا يايمن عيدا المسياس بامتميازات 

 .الإدار  العامة دون تعطمل فعالمة التحكم  كوسملة  ديثة لحس  المنازعات 

 :Third: Research Objectives :أهداف البحثثالثا: 

دراسيية وتحلمييل شييرط الإذن المسييبق للجييوء إلييى التحكييم  فييي العقييود  .1

 .الإدارية في التشريعات الأردنمة والمصرية والفرنسمة

مقارنيية كمفميية تنظييم  شييرط الإذن المسييبق فييي كييل ميين هييذه الأنظميية  .2

 .القانونمة، والتعرف على أبعاده القانونمة وآثاره العملمة
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استكشاف تأثمر هذا الشرط على صحة اتفاق التحكم  وقابلمته للنفاذ في  .3

 .الأنظمة القانونمة المبتلفة

تقمييم  مييدى توافييق شييرط الإذن المسييبق ميي  المبيياد  العاميية لحقييوق  .4

 .الأطراف في العقود الإدارية و ماية المال العاا

تقدي  اقترا ات وتوصمات لتطوير التشريعات الحالمة في هيذا المجيال  .5

 .بما يعزز من فعالمة التحكم  كوسملة لحل المنازعات الإدارية

 Fourth :Research Methodology رابعاً: منهجية البحث

اتب  البا ث المنهج التحلمليي المقيارن،  ميث تميا دراسية القيوانمن والتشيريعات ذات 

الصلة في كل من الأردن، مصر، وفرنسا، م  التركمز على تحلمل النصوص القانونمية 

المتعلقة بشيروط الإذن المسيبق فيي العقيود الإداريية. كميا سيمت  تحلميل أ كياا القاياء 

والإةراءات الإدارية ذات الصلة، لإبراز اتختلافات والتشابهات بمن الأنظمة القانونمة 

الثلاثة. سمتبنى البحث أسلوب ا نقدي ا في معالجة هيذه التشيريعات، ويعتميد عليى مصيادر 

قانونمة موثوقة مثل النصيوص القانونمية، القيرارات القايائمة، الدراسيات الأكاديممية، 

عى البحث إلى تقدي  تحلميل عمميق والبحوث القانونمة الحديثة. من خلال هذا المنهج، يس

وشامل للموموع، م  التأكمد على الآثار العملمية والواقعمية التيي تترتيب عليى تطبميق 

 .شرط الإذن المسبق في العقود الإدارية

 المبحث الأول 

First Section 

 الأساس القانوني للإذن المسبق من الجهة الإدارية للتحكيم

Legal Basis for Prior Authorization from the Administrative 

Authority for Arbitration 

يعد التحكم  في العقود الإدارية من أبرز الوسائل القانونمية البديلية لحيل النزاعيات بيمن 

الإدار  العاميية والأفييراد أو الكمانييات الباصيية،  مييث يعُتبيير أدا  فعاليية لتحقمييق العداليية 

وتسوية المنازعات بطريقة سريعة وفعالة بعمد ا عن القااء العادم. ومي  ذليك، يواةيه 

التحكم  في العقود الإدارية مجموعة من التحديات القانونمية التيي تقتصير عليى تيوازن 

المصال  العامة و ماية المال العاا من ةهة، وميمان  قيوق الأطيراف المتعاقيد  مين 

ةهة أخرى. من بمن هذه التحديات، يأتي شرط الإذن المسبق من الجهة الإداريية كأ يد 

يهيدف (  2025)داوود،    .إليى التحكيم   أه  القاايا القانونمة التي تحك  صلا مة اللجوء

هذا المبحث إلى دراسة الأساس القانوني لذذن المسبق من الجهة الإداريية للتحكيم  فيي 

العقود الإدارية، من خلال فح  مفهيوا هيذا الإذن وطبمعتيه القانونمية، والتفرقية بمنيه 

وبمن المفاهم  المشابهة مثل "الموافقة اللا قة". كما يتناول التكمف القانوني لهذا الشرط 
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فييي الأنظميية القانونميية المبتلفيية، ويعييرل أبعيياده القانونميية فييي التشييريعات الأردنميية 

والمصرية والفرنسمة. يعُتبير هيذا المبحيث خطيو  أساسيمة لفهي  كمفمية تعاميل الأنظمية 

القانونمة مي  شيرط الإذن المسيبق وتيأثمره عليى صيحة اتتفياق التحكمميي فيي العقيود 

 .الإدارية، بالإمافة إلى دراسة تطبمقاته العملمة والآثار المترتبة علمه في  ال غمابه

 المطلب الأول

First Requirement 

 مفهوم الإذن المسبق وطبيعته القانونية 

Concept of Prior Authorization and Its Legal Nature 

تعتبيير مسييألة "الإذن المسييبق" ميين الجهيية الإدارييية للتحكييم  فييي العقييود الإدارييية ميين 

الموامم  الحساسة في قانون العقود الإدارية،  مث يفرل هذا الشرط ةملة من القمود 

التي تهدف إلى تنظم  العلاقة بمن الأطراف المتعاقد  والإدار  العامة، مين ةهية، وبيمن 

مباد   ماية المال العاا وممان استمرارية المرفق العاا، من ةهة أخرى. ليذا، يتعيمن 

تناول مفهوا هذا الإذن وتحديد طبمعته القانونمة، م  التمممز بمنيه وبيمن بعيض المفياهم  

الأخرى، مثل "الموافقة اللا قة"، وشير  التكميف القيانوني لهيذا الشيرط فيي الأنظمية 

 .القانونمة المبتلفة

الفرع الأول: تعريف الإذن المسبق في التحكيم في العقود الإدارية وتمييزه عما يشتبه  

 به 

First Subsection: Definition of Prior Authorization in 

Arbitration of Administrative Contracts and Its Distinction 

from Similar Concepts 

يعُرّف الإذن المسبق في العقود الإدارية بأنه موافقة تمُن  من الجهة الإداريية المبتصية 

)عاد   الوزير أو المسؤول المفوّل( قبل أن يكون هناك إمكانمة لإدرام بند التحكم  فيي 

العقييد الإدارم أو اللجييوء إلييى التحكييم  لحييل المنازعييات التييي قييد تنشييأ بييمن الأطييراف 

المتعاقد . هذا الإذن يعُد شرط ا أساسم ا لتنفمذ بند التحكم  في العقد الإدارم، ويسُيتمد مين 

التوةهات القانونمة التي تهدف إلى ممان  ماية المصلحة العامة، بميا فيي ذليك الميال 

)عبيد،،  العاا، من خلال رقابة الإدار  على قراراتها التي قد تؤثر على هيذه المصيال 

عد مجرد إةراء شكلي بل هو عنصر ةوهرم يايمن أن إنّ الإذن المسبق ت يُ (  2023

التحكم ، الذم يعد وسملة لحل المنازعات خارم القااء العادم، ت يتنيافى مي  القواعيد 

الأساسمة في العقود الإدارية. لذلك، ف ن غماب الإذن المسبق من الجهية الإداريية يمكين 

أن يؤدم إلى بطلان بند التحكم  في العقيد الإدارم، وهيو ميا يطير  إشيكالمات قانونمية 

 .تتعلق بصحة تنفمذ هذا الشرط
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: يجب التمممز بيمن "الإذن المسيبق" بينما التمييز بين الإذن المسبق والموافقة اللاحقة

و"الموافقيية اللا قيية"،  مييث يحمييل كييل ميين المصييطلحمن معيياني وإةييراءات قانونميية 

  (Sreenivasan, 2021).مبتلفة

هو موافقة يت  الحصول علمها قبل أن يدخل بند التحكيم    الإذن المسبق •

 مز التنفمذ في العقد الإدارم، أم قبل توقم  العقيد أو إتمياا أم اتفياق تحكمميي 

بمن الأطراف. يعُتبر هذا الشرط خطو  اسيتباقمة تفرميها التشيريعات لايمان 

أن العقد الإدارم ت يتامن أم التزامات تحكمممة دون موافقة الجهة الإدارية، 

 .التي تمثل  ماية للمصلحة العامة

، مين نا مية أخيرى، هييي موافقية تمين  بعيد أن يييت  الموافقةة اللاحقةة •

اتتفاق بمن الأطراف على بند التحكم ، أم بعد أن يدُرم بند التحكم  في العقيد، 

ويت  عاد   من  هذه الموافقة عندما تنشأ نزاع بمن الأطيراف ويقيررون اللجيوء 

ا للاتفياق عليى  إلى التحكم . ويلُا ظ أن الموافقة اللا قة ت تعُد شيرط ا ةوهريي 

ا قانونم ا  تى في غماب هذه الموافقة في بعض  التحكم ، إذ قد يكون التحكم  قائم 

 .الأنظمة

التمممز بمن هذين المفهوممن له أهممية خاصية فيي فهي  كمفمية معالجية النظياا القيانوني 

للعقود الإدارية التي تتامن شيرط التحكيم . فيي  يمن أن الإذن المسيبق يعتبير أساسيم ا 

ا في تحديد صلا مة اللجوء إلى التحكم ، ف ن الموافقة اللا قية قيد تكيون أكثير  وصريح 

 .مرونة، وتتُرك لتقدير الأطراف بعد نشوء النزاع

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للاذن المسبق: 

Second Subsection: Legal Nature of Prior Authorization 

إنّ التكمف القانوني لذذن المسبق يبتلف من نظاا قانوني إلى آخر، ويعتمد على فلسيفة 

التشري  في  ماية المال العاا وممان سمر الأعمال الإدارية. ومن أةل دراسة التكميف 

القانوني لهذا الشرط، ت بد مين التطيرق إليى كمفمية معالجتيه فيي التشيريعات الأردنمية 

 :والمصرية والفرنسمة

ينظ  قانون التحكم  الأردني إمكانمة اللجوء إليى التحكيم   :في التشريع الأردني .1

فييي العقييود الإدارييية، لكنييه ت يشييترط بشييكل صييري  موافقيية مسييبقة ميين الجهيية 

الإدارييية. وميي  ذلييك، فيي ن التوةهييات القاييائمة والإدارييية قييد تفييرل مييرور  

الحصول على هذه الموافقة فيي  ياتت معمنية، ت سيمما إذا كانيس المسيألة تتعليق 

بمصال  عامة أو أميوال عامية. بيذلك، يعُتبير الإذن المسيبق فيي السيماق الأردنيي 

 بمثابة ممانة لتحقمق توازن بمن  رية الأطراف في التحكم  و ماية الميال العياا

(Sreenivasan, 2021)  وهذا ما سيمت  تبمانيه فيي  مثميات البحيث وفقيا  لقيانون
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ونظياا   2023لسينة    19مشروعات الشراكة بيمن القطياعمن العياا والبياص رقي   

 2022لسنة  8المشتريات الحكوممة رق  

يشُترط في بعض الحاتت الحصول على الإذن المسبق  :في التشريع المصري .2

من الجهة الإدارية للجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية، ويعُتبر هذا الإذن مبيدئم ا 

في تحديد أهلمة الأطراف للتوةه إلى التحكم . هذا الإذن يعُد بمثابة قمد قانوني على 

سلطة الإدار  في اتباذ قرار التحكم ، ويؤُكد مبدأ  ماية الأموال العامية والمرافيق 

العامة من خلال رقابة الإدار . ييت  إميفاء طياب  إلزاميي عليى هيذا الشيرط، مميا 

 .يعكت تفاملا  لمبدأ سمطر  الإدار  على  ل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية

 (2025)داوود، 

يعتمد النظاا الفرنسي على مبدأ عاا يقاي بعدا ةيواز  :في التشريع الفرنسي .3

التحكم  في المنازعات الإدارية إت في  اتت استثنائمة، وفي هذه الحاتت يتطليب 

الأمر الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المبتصة، كشرط مرورم لإنشاء 

ا، إذ تظيل السيلطة  ا تنظمممي  بند تحكممي في العقد الإدارم. يتبذ هذا التكممف طابعي 

التشريعمة هي الجهة الو مد  المبولة بتحديد الحاتت التي يجوز فمها التحكيم  فيي 

 (2024)المحتسب،  .العقود الإدارية

يقتاي التأصمل القانوني الدقمق لمسألة الإذن المسبق للجوء إلى التحكم  فيي منازعيات 

العقود الإدارية عدا الوقوف عند  دود وصفه الإةرائي أو الشكلي، بل تجاوز ذلك إلى 

تحديد طبمعته القانونمة وولمفته في البناء العاا للعقيد الإدارم. فيالإذن المسيبق ت يفُهي  

باعتباره مجرد إةراء سابق على إبيراا شيرط التحكيم ، وإنميا ينيدرم ميمن منظومية 

الاييوابط التييي تفرمييها خصوصييمة العقييود الإدارييية، بييالنظر إلييى اتصييالها المباشيير 

بالمصلحة العامة وبالمال العاا وباستمرار سمر المرافق العامية بانتظياا واطيراد. ومين 

ق مين التممميز بيمن مسيتويمن: ث ، ف ن التكممف القيانوني ليذذن المسيبق يجيب أن ينطلي

أولهما، مستوى صحة التعبمر عن إراد  الإدار  عنيد اتتفياق عليى التحكيم ا وثانمهميا، 

مستوى ميدى مشيروعمة إخيرام منازعية العقيد الإدارم مين وتيية القاياء المبيت  

 (Shehata, 2020, P32) .وإ التها إلى قااء خاص اتفاقي

وعلى هذا الأساس، ت يجوز النظر إلى الإذن المسبق بوصفه قمد ا شكلم ا مجرد ا، بل هو 

أدا  قانونمة لتحقمق التوازن بمن مبدأ سيلطان الإراد  فيي المجيال التعاقيدم، وبيمن مبيدأ 

المشروعمة الذم يحك  تصرفات الإدار  العامة. فالإدار ، وإن كانس طرف ا في العقد، إت 

ا يسعى إلى تحقمق مصلحة ذاتمة، وإنميا تميارس  ا خاص  أنها ت تتصرف بوصفها شبص 

ا قانونم ا يستهدف إشباع  اةات عامة وإدار  أموال ومرافق مبصصية للنفي   اختصاص 

العاا. ولذلك ف ن اتتفاق عليى التحكيم  فيي العقيود الإداريية ت يمكين أن يظيل خاميع ا 
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للمنطق التعاقدم المحض، بل يتعمن أن يكون محاط ا بايمانات تكفيل عيدا اتنحيراف 

بسلطة التعاقيد أو التنيازل غمير الميدروس عين بعيض المراكيز القانونمية التيي قررهيا 

  .القانون  ماية  للمصلحة العامة

ومن هنا تتجلى العلاقة العاوية بمن شرط الإذن المسبق وبمن  ماية المال العياا. ذليك 

أن اللجوء إلى التحكم  في منازعات العقود الإداريية قيد يترتيب علميه آثيار مالمية بال ية 

الأهممة، سواء من  مث التعوياات أو إعاد  التوازن المالي للعقد أو تفسمر اتلتزامات 

التعاقدية على نحو ينعكت مباشر  على البزانة العامة. كما أن التحكم ، بطبمعتيه، يحيد 

من بعض صور الرقابة القاائمة التقلمديية، ويمين  أطيراف النيزاع مسيا ة أوسي  فيي 

اختمار الجهة الفاصلة والإةراءات الواةبة اتتباع. وهذا ما يبرر إخااع قرار اللجيوء 

البنميان الإدارم،  تيى ت يتُيرك الأمير  إلمه الرقابة مسيبقة مين الجهية المبتصية داخيل

لتقدير ممثل الإدار  و ده دون سند من تفويض أو موافقة أو ترخم  ينسج  مي   جي  

 .الأثر المترتب على هذا البمار

غمر أن فاعلمة الإذن المسبق في تحقمق المصلحة العامة و ماية الميال العياا ت تتحقيق 

ا.  لمجرد وةوده الشكلي، وإنما تتوقف على  سن تنظمميه تشيريعم ا ودقية تكممفيه قانونمي 

ا تتفياق التحكيم ، في ن غمابيه ييؤدم إليى  ف ذا نظُر إلمه باعتبياره شيرط صيحة ةوهريي 

زعزعة الأساس القيانوني لوتيية همئية التحكيم  ذاتهيا، ويرُتيب ةيزاءات تميت وةيود 

اتتفاق أو نفاذه. أما إذا عُدَّ قمد ا تنظممم ا داخلم ا على سيلطة ممثيل الإدار ، في ن أثيره قيد 

ا في نطاق المسؤولمة الإدارية أو عدا النفاذ فيي مواةهية الجهية العامية،  يظل محصور 

فيي ةممي  الأ يوال. ومين ثي ، في ن  دون أن يمتد بالارور  إلى تقريير بطيلان مطليق

التكممف القانوني السلم  لذذن المسبق ت يقتصر أثره على الجانيب النظيرم، بيل يحيدد 

بدقة طبمعة الجزاء المترتب على تبلفه، و دود رقابة القاياء عليى اتتفياق التحكمميي 

لسينة   8)نظياا المشيتريات الحكوممية الأردنيي رقي     .وعلى الحك  الصادر استناد ا إلميه

وبذلك، ف ن الإذن المسبق يمثل في ةوهره آلمية قانونمية وقائمية، ت   (84، الماد   2022

تستهدف تعطمل التحكم  في العقود الإدارية أو اتنتقاص من فعالمته، وإنميا تهيدف إليى 

ترشمد اللجوء إلمه وممان اتساقه م  مقتامات المشروعمة الإدارية. فهو يحقق توازن ا 

طلبات الثقة التعاقدية وةاذبمة اتستثمار من ةهة، وبيمن ميرورات  مايية دقمق ا بمن مت

المصلحة العامة وصون المال العاا من ةهة أخرى. وكلما كيان التنظيم  القيانوني لهيذا 

ا ودقة، أمكن الحد مين المنازعيات المتعلقية بصيحة شيرط التحكيم ،  الإذن أكثر ومو  

وتعزيز الأمن القانوني، وممان عدا تحول التحكم  من وسملة لحس  النزاع إلى مصدر 

 .ةديد للنزاع  ول مشروعمته و دود نفاذه
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وبناء  على هذه المعالجيات القانونمية، يمكين القيول إن التكميف القيانوني ليذذن المسيبق 

يعكت توازن ا بمن  قوق الأطراف المتعاقد  وإدار  الدولة في  مايية المصيلحة العامية. 

من هنا، يعد هذا الشرط من أبرز الاوابط القانونمة التي تحيدد كمفمية تعياطي الأنظمية 

 .القانونمة م  تحكم  المنازعات التي قد تنشأ بمن أطراف العقود الإدارية

 المطلب الثاني

Second Requirement 

 مبررات اشتراط الإذن المسبق للجوء للتحكيم 

Justifications for Requiring Prior Authorization to Resort to 

Arbitration 

يثُمر اشتراط الإذن المسبق من الجهة الإدارية للجوء إليى التحكيم  فيي العقيود الإداريية 

تساحت  ةوهري ا  ول المبررات القانونمة التي يستند إلمها هيذا القميد، وميدى اتسياقه مي  

المباد  الحاكمة للنشاط الإدارم. فلا يفُه  هذا اتشتراط على أنيه مجيرد إةيراء شيكلي 

سابق على اتتفاق على التحكم ، وإنما باعتباره أدا  قانونمة تستند إلى أست موموعمة 

تتصل بمبدأ المشروعمة و ماية المال العاا وصون المصيلحة العامية. ذليك أن الإدار ، 

عند تعاقدها، ت تنفصل عن ولمفتها الأصلمة بوصفها سيلطة عامية تسيعى إليى تحقميق 

هيا التعاقديية لرقابية قانونمية تتناسيب مي  النف  العاا، الأمر الذم يفيرل إخاياع إرادت

طبمعة العقد الإدارم وآثاره. كما أن خصوصمة هذا العقد، بما ينطوم علمه من اتصيال 

بالمرافق العامة وبالمصلحة العامة، تبرر عدا إطلاق  ريية اللجيوء إليى التحكيم  دون 

موابط مسبقة. ومين هنيا، يبيرز الإذن المسيبق ك لمية وقائمية تهيدف إليى ميمان عيدا 

اتنحراف بقرار التحكم  عن مقتامات المشروعمة الإداريية. كيذلك، في ن هيذا الشيرط 

يسه  فيي تحقميق قيدر مين التيوازن بيمن اعتبيارات  مايية الدولية ومالهيا العياا، وبيمن 

متطلبات الثقة التعاقدية وةاذبمة اتستثمار. وعلى هيذا الأسياس، في ن دراسية مبيررات 

ي بحث الأساس اليذم يمنحيه مشيروعمته القانونمية، وبميان اشتراط الإذن المسبق تقتا

مدى فاعلمته في  ماية المصال  التي وُم  من أةل صونها. لذلك، يتناول هذا المطلب 

المبررات التي يقوا علمهيا هيذا اتشيتراط، مين خيلال بميان صيلته بمبيدأ المشيروعمة، 

 .وبالطبمعة الباصة للعقد الإدارم، وبفكر  التوازن بمن المصلحة العامة واتستثمار

 الفرع الأول: تحقيق مبدأ المشروعية: 

First Subsection: Ensuring the Principle of Legality 

يعُد اشتراط الإذن المسبق من الجهة الإدارية للجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية مين 

بمن الاوابط القانونمة المهمة التي تامن تحقمق التوازن بمن مصيلحة الإدار  العامية، 

و ماييية المييال العيياا، وتنظييم  العلاقيية بييمن الأطييراف المتعاقييد . وهييذا الشييرط يعكييت 
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التوةهات القانونمة التي تهدف إلى الحفال على النظاا العاا وميمان اسيتقرار المرفيق 

العاا، مما يجعل اشتراط الإذن المسبق مرور  قانونمة في معظ  التشريعات. وفي هذا 

المطلب، سمت  تناول المبررات القانونمة التي تستدعي فرل هذا الشرط، والتيي تركيز 

ا  على مبيدأ المشيروعمة،  مايية الميال العياا، الطبمعية الباصية للعقيد الإدارم، وأخمير 

 .التوازن بمن المصلحة العامة واتستثمار

 حماية المال العام: :الفرع الثاني

Second Subsection: Protection of Public Funds 

يعتبر مبدأ المشروعمة من المباد  الأساسمة التي تحكي  ةممي  الأعميال القانونمية التيي 

تقوا بها الإدار  العامة. وفق ا لهذا المبدأ، يجب أن تكون ةمم  تصرفات الإدار  متوافقية 

م  القانون، وأت تبرم عن  دود الصلا مات التيي منحهيا لهيا القيانون. إذن، إن مبيدأ 

المشروعمة يقتاي أن تكون الإدار   ريصة على أن تت  ةمم  اتتفاقات التي تبرمهيا، 

ا للقواعيد القانونمية المعميول بهيا، وأن تايمن  مايية  بما في ذلك العقود الإدارية، وفقي 

، 2021) سين،    .الأموال العامة وعدا التصرف فمهيا بطيرق غمير قانونمية أو مفرطية

ا مين مظياهر (يعُد شرط الإذن المسبق للتحكيم  فيي الع231-245 قيود الإداريية مظهير 

تطبمق مبدأ المشروعمة. ف شيراك الجهية الإداريية فيي عملمية اتبياذ القيرار ببصيوص 

اللجوء إلى التحكم  ت ييأتي مين فيراب، بيل هيو وسيملة لايمان أن التحكيم  ت يسُيتبدا 

لتجاوز أو انتهاك القوانمن التي تنظ  العلاقات الإدارية أو التي تهدف إلى  مايية الميال 

العاا. من خلال الحصول على الإذن المسبق، يت  التأكيد مين أن التحكيم  ت ييؤدم إليى 

مبرةات قد تار بالمصيلحة العامية أو تبيل باتلتزاميات التيي تمثيل ميمانة لحمايية 

 .المال العاا

المال العاا، باعتباره من مقومات الدولة، ت يجوز إهداره أو التفريط فمه بأم  يال مين 

الأ وال. لذلك، يعُيد شيرط الإذن المسيبق ميرور  قانونمية لايمان عيدا التفيريط فيي 

الأموال العامة عبر آلمة التحكم ، التي قد تتيم  لططيراف المتعاقيد  اتبياذ قيرارات مين 

شأنها التأثمر في موارد الدولة أو استثماراتها بطريقة قد تكون غمر متوافقية مي  مبياد  

الشفافمة والعدالة المالمة. لذا، ف ن الإذن المسبق من الجهة الإداريية يحفيظ التيوازن بيمن 

 .تحقمق العدالة للمواطنمن و ماية المصلحة العامة

 الفرع الثالث: الطبيعة الخاصة للعقد الإداري

Third Subsection: The Special Nature of the Administrative 

Contract 

تتممز العقود الإدارية عن العقود المدنمة ببصائ  تممزها عن أم نوع آخر من أنيواع 

العقود. ومن أبرز هذه البصائ  أن العقد الإدارم يتسي  بالطياب  المرفقيي،  ميث ييت  
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إبرامه لتحقمق مصلحة عامة أو لتسممر مرفق عاا، وبالتالي في ن بنيوده ت تباي  فقيط 

ا للمقتايمات القانونمية التيي تحكي  المرفيق العياا  لرغبات الأطراف المتعاقد ، بل أياي 

يترتب على هذه البصائ  أن العقد الإدارم يبا  للعديد .الذم يت  التعاقد ببصوصه

من القمود والاوابط القانونمة التي ت تفرمها العقود المدنمة أو التجارية. ومن بمن هذه 

القمود، يأتي شرط الإذن المسبق للتحكم  كأ د الأسالمب القانونمة التي تهدف إلى ميبط 

العلاقة بمن الإدار  العامة والطرف الآخر في العقد الإدارم. إذ يشترط الحصيول عليى 

ليى التحكيم ، وذليك لايمان أن اتبياذ هيذه موافقة الجهة الإدارية قبيل أن ييت  اللجيوء إ

البطو  يتماشى م  المصلحة العامة، وت يار باستمرار سيمر المرفيق العياا أو ياير 

إمافة إلى ذلك، ف ن العقيد الإدارم يتسي  بالطياب  غمير المتيوازن بيمن   .بمصال  الدولة

أطرافه،  مث تتمت  الإدار  العامة بسلطات واسعة تتم  لها تعديل أو إنهاء العقد بشيكل 

أ ادم في بعض الحاتت. لذلك، يعد اشتراط الإذن المسبق من الجهة الإداريية للتحكيم  

بمثابة  ماية للطرف الآخر من اتباذ الإدار  لأم قرار قد ياُر بمصيالحه أو ينحيرف 

عن مصلحة عامة تفرمها الدولة. وفيي هيذا السيماق، يعتبير هيذا الشيرط أدا  لايمان 

  .ة المبدئمة من الجهة الإدارية قبل أن يت  اللجوء إلى التحكم المراقبة والموافق

 الفرع الرابع: التوازن بين المصلحة العامة والاستثمار: 

Fourth Subsection: Balancing Public Interest and Investment 

إ دى أبرز التحديات التي تواةه العقود الإدارية هي تحقمق التوازن بمن الحفيال عليى  

المصلحة العامة، التي تمثل أولوييات الدولية، وبيمن ةيذب اتسيتثمارات الباصية التيي 

تحتام إلى ممانات قانونمة لتحفمزها على الدخول في مشاري  تتعلق بالبيدمات العامية 

أو المرافق الحموية. في هذا السماق، يشكل اشيتراط الإذن المسيبق للتحكيم  أدا  لتحقميق 

 Larbiritage Et) .هييذا التييوازن بييمن المصييال  المتناقايية فييي بعييض الأ مييان

Personnes Publiques, 2022) 

من ةهة، تتمثل المصلحة العامة في ممان أن ةمم  العقود التيي تبُيرا مي  الدولية تيت  

وفق ا للمعايمر القانونمة التي تحمي المال العاا وتامن عدا التفريط فمه، وهذا ما يتطلب 

تدابمر قانونمة، مثل الإذن المسبق، التي تاي  الرقابية القانونمية عليى العقيود الإداريية. 

ومن ةهة أخرى، يسعى اتستثمار إلى ممان استقرار وسهولة التعامل م  الدولة، بميا 

في ذلك القدر  على اللجوء إلى التحكم  لتسوية المنازعات التي قد تنشيأ فيي إطيار هيذه 

إن وةود شرط الإذن المسبق يسم  بتوفمر ممانات إمافمة للطرف الآخير فيي .العقود 

ا بقيرار إدا رم مسيبق، مميا يايمن اسيتقرار العقيد العقد،  مث يكيون التحكيم  ميدعوم 

وومو  مسار تسوية النيزاع. وفيي الوقيس نفسيه، يايمن هيذا الشيرط عيدا اسيتبداا 

كمييا أن هييذا التييوازن بييمن .التحكييم  كييأدا  لتجيياوز القييانون أو المسيياس بحقييوق الدوليية
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ا توفمر آلمة قانونمة تايمن أن التحكيم   المصلحة العامة وةذب اتستثمارات يشمل أيا 

في العقود الإدارية لن يسُتبدا بشكل غمير عيادل أو غمير متيوازن ميد الدولية. فتقيدي  

الإذن المسبق يعد خطو  مهمة لايمان أن مصيلحة الدولية ت تتعيرل لأم تهدييد مين 

خلال التحكم ، وفي نفت الوقس، ف نه يقيدا للمسيتثمرين ميمانات قانونمية بعيدا وةيود 

 .تعارل بمن  قوقه  الباصة والمصلحة العامة

يبدو لنا إذن، ت يعد اشتراط الإذن المسبق للجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية مجيرد 

إةراء شكلي، بل هو أ د الأدوات القانونمة التي تهيدف إليى تحقميق التيوازن بيمن عيد  

مباد  قانونمة أساسمة، مثل مبدأ المشروعمة و ماية المال العاا، وطبمعة العقد الإدارم 

ا التيوازن بيمن المصيلحة العامية  التي تتممز بالسلطة العامة والإدارية الواسيعة، وأخمير 

وةذب اتستثمارات. من خلال هيذا الشيرط، يمكين تحقميق ميمانات قانونمية تكفيل أن 

تحك  الدولة العلاقة بمن أطراف العقود الإدارية في إطار من الشفافمة والعدالية و مايية 

 .مصالحها الحموية

 المبحث الثاني 

Section Two 

  التنظم  التشريعي المقارن لذذن المسبق للجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية

Comparative Legislative Regulation of Prior Authorization 

for Resorting To Arbitration in Administrative Contracts 

تعتبيير التشييريعات الوطنميية عنصييرا  أساسييما  فييي تنظييم  العلاقيية بييمن الإدار  العاميية 

والأطراف المتعاقد  في العقود الإدارية، وتوفمر آلمات تسوية المنازعات التيي قيد تنشيأ 

بمنهما. ومن بمن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، يأتي التحكم  كأدا  قانونمة فعالية، إت 

أن هذا التحكم  يبا  في كثمر من الأ مان لاوابط وقواعد قانونمة مشدد  فيي العقيود 

الإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجهات الحكوممة. وفي هذا السماق، يشكل "الإذن 

المسبق" من الجهة الإدارية شرط ا قانونم ا أساسم ا يحُتّ  الحصول علمه قبيل اللجيوء إليى 

يتناول هذا المبحث دراسة الإذن المسبق للتحكم  في (70-56،  2017)ممداني،    .التحكم 

ا أ كيياا قييانون التحكييم  الأردنييي، بالإمييافة إلييى قييانون  التشييري  الأردنييي، مستعرميي 

هيذه  . مشروعات الشراكة بمن القطاعمن العاا والبياص ونظياا المشيتريات الحكوممية

التشريعات تمثل الإطار القانوني الذم يحدد كمفمية تعاميل الدولية مي  عقودهيا الإداريية 

ويا  موابط وامحة لحل النزاعات عبر التحكم ، م  التركمز على الأست القانونمية 

سوف نتناول في هيذا المبحيث كميف .التي تشترط الإذن المسبق قبل اللجوء إلى التحكم 

يعكت التشري  الأردني هذه الاوابط القانونمة، بالإمافة إلى تحلمل تأثمر هذه القوانمن 

 .على قدر  الأطراف المتعاقد  على اللجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية
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 المطلب الأول

First Requirement 

 الإذن المسبق في التشريع الأردني: قانون التحكيم الأردني  

Prior Authorization in Jordanian Legislation: The Jordanian 

Arbitration Law 

 30ينظ  قانون التحكيم  الأردنيي رقي    أولاً: الإذن المسبق في قانون التحكيم الأردني:

، تعديلاتييه، عملميية التحكييم  فييي المملكيية الأردنميية الهاشييممة، وقييد أتييا  2001لعيياا 

للمتعاقدين في العقود المدنمة والتجاريية اللجيوء إليى التحكيم  دون الحاةية إليى موافقية 

مسبقة من الجهة الإدارية، شريطة توافر الشروط القانونمة العامة المتعلقة بيالتحكم . إت 

أنه في العقود الإدارية، وخاصة تلك التي تمثيل علاقية بيمن الإدار  العامية والأفيراد أو 

رغ  عدا وةود ن  صري  فيي .الكمانات الباصة، ف ن الوم  يبتلف بشكل ةوهرم

ليى الإذن المسيبق مين الجهية قانون التحكم  الأردني يين  عليى اشيتراط الحصيول ع

الإدارية للجوء إلى التحكم ، إت أن بعض الأ كاا القانونمة التي تحك  العقود الإدارية قد 

تفرل مرور  الحصول على موافقية مسيبقة، خاصية عنيدما تكيون المنازعية تتعليق 

بمصلحة عامة أو أملاك عامية. فيي هيذا السيماق، في ن الإدار  الأردنمية تميارس رقابية 

صارمة على اتتفاقات التي تشمل المال العاا، وتحاول ممان عدا اللجوء إلى التحكيم  

بشكل يار بمصيلحة الدولية أو يهيدد  قيوق الميواطنمن فيي  الية عيدا التيزاا الإدار  

إميافة إليى ذليك، تبيرز التوةهيات القايائمة والإداريية فيي  .بتطبمق القوانمن السيارية

ازن بمن مصلحة الدولة في الحفال على المال العياا الأردن، التي تسعى إلى تحقمق التو

و ماية  قوق الأطراف المتعاقد  في الوقس ذاته. على الرغ  من أن قيانون التحكيم  ت 

يشترط الإذن المسبق صرا ة، إت أن بعض التشريعات الأخرى تتطلب ذلك فيي إطيار 

عقد التحكم ، مثل قانون مشيروعات الشيراكة بيمن القطياعمن العياا والبياص ، واليذم 

 ( 26، ص 2020يا  موابط أكثر تحديد ا في هذا السماق)عواد، 

 ثانياً: الإذن المسبق في قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

، الصيادر بموةييب قةانون مشةروعات الشةةراكة بةين القطةاعين العةةام والخةاصيعُتبير 

وتعديلاته، من التشريعات الأساسمة التي تنظّ  التعاون بمن   2023لعاا    19القانون رق   

القطاعمن العاا والباص في الأردن. وتتممز الشراكات بيمن القطياعمن العياا والبياص 

بتعدد الأبعاد القانونمة والتعاقدية، ويعُتبر التحكم  أ د الوسائل المهمية لحيل المنازعيات 

وفق ا لهذا القانون، يشُترط فيي بعيض الحياتت أن ييت  الحصيول   .بمن الأطراف المعنمة

من الجهية الإداريية المعنمية قبيل اتتفياق عليى التحكيم  فيي العقيود  الإذن المسبقعلى  

المتعلقة بالشيراكة بيمن القطياعمن العياا والبياص. يهيدف هيذا الشيرط إليى ميمان أن 
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التحكم  في هذه العقود ت يتعارل م  السماسات العامة أو المصيال  الوطنمية وهيذا ميا 

/ و من نظاا المشتريات الحكوممية الأرنيي والتيي ةياء فمهيا :   84ورد في ن  الماد   

عنيد  )على الجهة المشترية وقبل توقمي  العقيد الحصيول عليى موافقية مجليت اليوزراء

 اختمار التحكم  الدولي ( 

كما يساعد هذا الشرط في  ماية الأموال العامة،  مث يشُترط  صول الأطيراف عليى 

الموافقة من الجهة الإدارية لتسوية أم نزاع قد ينشيأ  يول تنفميذ مشيروع مشيترك مي  

يشمر القانون إلى مرور  أن يحُصل عليى موافقية مسيبقة مين الجهية   .القطاع الباص 

الإدارية قبل إدرام بند التحكم  في العقود، مما يعكيت  يرص الدولية عليى ميمان أت 

يؤدم اللجوء إلى التحكم  إلى تفريط في الأموال العامة أو تفويس الفيرص اتسيتثمارية 

  (Coleman, 2021) في مشاري  الشراكة

 ثالثاً: الإذن المسبق في نظام المشتريات الحكومية:

في الأردن من الأدوات القانونمة الأساسمة التيي تينظ   نظام المشتريات الحكوميةيعتبر  

عملمات الشراء والبم  التي تت  بمن الجهات الحكوممية والشيركات الباصية أو الأفيراد. 

ويهدف هذا النظاا إلى تنظم  عملمات التعاقد م  الجهات الحكوممة بما يايمن نزاهتهيا 

وبالنسييبة للتحكييم  فييي المنازعييات المتعلقيية .وشييفافمتها، ويحييافظ علييى المييال العيياا

بالمشتريات الحكوممة، فقد أقر النظاا مرور  الحصول على الإذن المسبق مين الجهية 

الإدارية قبل اللجوء إلى التحكم ، خاصة في الحاتت التي تشيمل الميال العياا أو تتعليق 

إليى ميمان أن النيزاع ييت    بمشروعات  موية تشرف علمها الدولة. يهدف هذا الشيرط

تسويته وفق ا للقوانمن المنظمة للمشتريات العامة، وأت يؤدم التحكم  إلى ت ممر أو تجاوز  

إن اشيتراط الإذن المسيبق فيي هيذا .أ كاا هذه القوانمن، مما قد يار بالمصلحة العامية

السماق يتماشى م  الهدف الأساسي مين نظياا المشيتريات الحكوممية، اليذم يايمن أن 

تكييون ةمميي  العقييود المتفييق علمهييا فييي إطييار المشييتريات العاميية تحييس رقابيية قانونميية 

ا لأطير قانونمية  ا وفقي  صارمة، وأن يكون أم  ل للنزاع بمن الأطراف المتعاقيد  منظمي 

 .تامن عدا المساس بمصال  الدولة

إذن، من خلال تحلمل قيانون التحكيم  الأردنيي، وقيانون الشيراكة بيمن القطياعمن العياا 

ا  ا بال ي  والباص، ونظاا المشتريات الحكوممة، نجد أن التشيري  الأردنيي ييولي اهتمامي 

بالإذن المسبق من الجهة الإدارية قبل اللجيوء إليى التحكيم  فيي العقيود الإداريية. عليى 

الييرغ  ميين أن قييانون التحكييم  ت ييين  صييرا ة علييى اشييتراط هييذا الإذن، إت أن 

التشريعات الأخيرى، مثيل قيانون الشيراكة والمشيتريات الحكوممية، تفيرل ميرور  

الحصول على موافقة مسبقة لامان  ماية الميال العياا، ومني  التفيريط فيي المصيلحة 
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العامة. هذه الاوابط تؤكد  رص التشري  الأردني على  ماية الدولة و فظ مصالحها 

 .في العقود الإدارية

 المطلب الثاني 

Second Requirement 

 الإذن المسبق في التشريع المصري 

Prior Authorization in Egyptian Legislation 

تعُتبر مسألة الإذن المسبق في التحكم  في العقود الإدارية من القاايا الهامة التيي تثمير 

ةدت  قانونما  في التشري  المصرم،  مث يعُد هذا الإذن شيرط ا رئمسيم ا لحيل النزاعيات 

عبر التحكم  في عقود الإدار  العامة. يتنياول هيذا المطليب الإذن المسيبق فيي التشيري  

وتعديلاته، كما يبيرز   1994لسنة    27المصرم من خلال قانون التحكم  المصرم رق   

موافقة الوزير المبت  كشرط أساسي قبل اللجوء إلى التحكم  في المنازعيات المتعلقية 

ا التطبمقيات القايائمة التيي تتعليق بتفسيمر وتطبميق هيذا  بالعقود الإدارية، ويتناول أيا 

نياقا تيأثمر هيذه التطبمقيات عليى فاعلمية الإذن المسبق فيي النزاعيات الإداريية. كميا ي

 .التحكم  في السماق القانوني المصرم، خاصة في العقود التي تبرمها الجهات الحكوممة

 أولاً: الإذن المسبق في قانون التحكيم المصري

، وتعديلاتيه، عملميات التحكيم  فيي 1994لسينة  27رقي    قانون التحكيم المصريينظ   

المنازعات المدنمة والتجارية والإدارية. وعلى الرغ  من أن قانون التحكيم  فيي مصير 

يعطي لططراف الحق في اللجوء إلى التحكم  لحل النزاعات الناتجية عين عقيوده ، إت 

ا يتعليق بالحصيول عليى موافقية مسيبقة مين  أنه يا  في العقود الإدارية شيرط ا خاصي 

 .الجهة الإدارية، قبل اللجوء إلى التحكم 

ميين قييانون التحكييم  المصييرم تيين  علييى أن التحكييم  فييي المنازعييات بييمن  1الميياد  

الأطراف يكون ممكن ا في العقود التي يت  إبرامهيا بيمن الأطيراف الباصية أو بيمن هيذه 

الأطراف وبمن الهمئات العامة في الأمور المتعلقة بالأنشيطة التجاريية أو المدنمية، لكين 

التحكم  في العقود الإدارية يباي  لمجموعية مين الايوابط القانونمية التيي تايمن أن 

ويين  .تكون إدار  الدولة قد وافقس على اللجوء إليى التحكيم  قبيل اتبياذ هيذه البطيو 

ا يسيم   قانون التحكم  المصيرم عليى ميرور  أن يتايمن العقيد الإدارم بنيد ا خاصي 

لييوزير بي ةراء التحكييم  فييي  ييال نشييوء نييزاع، إت أنييه يجييب الحصييول علييى موافقيية ا

المبت  أو السلطة الإدارية العلما ذات الصيلة قبيل أن ييت  اللجيوء إليى التحكيم . وهيذا 

يشمر إلى مرور  إشراف الإدار  عليى ةممي  إةيراءات التحكيم  التيي تتعليق بيالعقود 

الإدارييية، باعتبييار أن هييذه العقييود قييد تتاييمن مصييال  عاميية أو أمييوات  عاميية تتطلييب 

 . مايتها من التبديد أو التنازل عن السلطة
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موافقة الوزير المبيت  هيي العنصير الأساسيي اليذم ثانياً: موافقة الوزير المختص: 

يترتب علمه إمكانمة اللجوء إلى التحكم  فيي العقيود الإداريية. ففيي التشيري  المصيرم، 

تتطلب معظ  العقود الإدارية أن يت  الحصول على موافقة الوزير المبيت  أو السيلطة 

التنفمذية العلما في الدولة، خاصة عندما تكون المنازعة تتعلق بموموعات ذات طبمعية 

 . ساسة مثل المال العاا، أو استثمارات الدولة في مشاري   موية

وتشمل هذه العقود كافة الأنشطة التي تبرمها الجهات الحكوممة، مثل عقود المقياوتت، 

أو عقود البدمات العامة،  مث يفُرل أن توُافق الجهية الإداريية الممثلية فيي اليوزار  

المبتصة على استبداا التحكم  لحل أم نزاع قد ينشأ بشأن تنفمذ العقد أو بنوده. ويهدف 

هذا الشرط إليى ميمان أن التحكيم  فيي هيذه العقيود ت يسُيتبدا بطريقية تتعيارل مي  

من قانون التحكم  المصيرم   1من الماد     4الفقر     .مصلحة الدولة أو تار بالمال العاا

توم  هذه النقطة،  ميث تين  عليى أنيه "ت يجيوز اللجيوء إليى التحكيم  فيي العقيود 

مية بيالقرار". وهيذا ياي  قميد ا الإدارية إت بعد موافقة الوزير المبيت  أو الجهية المعن

على إمكانمة الأطراف المتعاقد  في اللجوء إليى التحكيم ، بحميث يجيب أن تتأكيد الجهية 

الحكوممة المعنمة من أن التحكم  سمكون في صال  المصلحة العامة وأنه لن يت  التفريط 

إن موافقية اليوزير المبيت  تمثيل  مايية لسيلطة الدولية فيي تنظيم   .في  قوق الدولية

شؤونها، وهي آلمة تهدف إلى تنظم  كمفمية التعاميل مي  الميال العياا.  ميث يفُتيرل أن 

الجهة الحكوممة لديها تصور وام  لما يترتب على اللجوء إلى التحكيم ، بميا فيي ذليك 

 .تسوية المنازعات بطريقة قد تؤدم إلى تقلم  قدرتها على ممارسة سلطاتها الإدارية

يتعاميل القاياء المصيرم مي  ثالثاً: التطبيقات القضائية للإذن المسةبق فةي التحكةيم: 

مسألة الإذن المسبق بصرامة، ويسيتند إليى ميرور  ا تيراا المصيلحة العامية والميال 

العاا عند اتباذ قرار اللجوء إلى التحكيم . وقيد وردت العدييد مين التطبمقيات القايائمة 

أ د التطبمقيات القايائمة البيارز   .التي تتناول فاعلمة هذا الشرط في النزاعات الإدارية

، التيي أكيدت فيي عيد  قايايا عليى ميرور  اتلتيزاا الإدارية العلياهو  ك  المحكمة  

بالحصول على موافقة الوزير المبت  قبل اللجوء إلى التحكم  في النزاعيات المتعلقية 

 يعد مجيرد إةيراء شيكلي، بيل بالعقود الإدارية. وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الشرط ت

هو ةزء من الإةراءات القانونمة الايرورية التيي تهيدف إليى ميمان أن التحكيم  فيي 

في أ د الأ كاا،  مث كانيس هنياك  .العقود الإدارية لن يؤثر سلب ا على المصلحة العامة

نزاع  ول عقد إدارم م  إ دى الشركات الباصة، أكدت المحكمة الإدارية العلما على 

أن التحكم  في هيذه الحالية يتطليب موافقية مسيبقة مين اليوزير المبيت ،  ميث كانيس 

القامة تتعلق بمشروع يبي  مرفيق عياا  سياس. وعلميه، رفايس المحكمية القبيول 
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ب ةراء التحكم  في غماب موافقة الجهية الحكوممية المعنمية، معتبير  أن عيدا الحصيول 

 (Bantekas& Paton, 2021). .على الإذن المسبق يعرل العقد الإدارم للبطلان

وأشارت محكمة النقض في قامة أخرى إليى أن غمياب الموافقية المسيبقة مين اليوزير 

المبت  يؤدم إلى بطلان بند التحكم  في العقد الإدارم، مما يعني عدا قانونمة التحكم  

في هذه الحالة،  تى وإن كان متفق ا علميه بيمن الأطيراف المتعاقيد . وهيذا يعكيت تشيدد 

القااء المصرم في  ماية المال العاا والمصيلحة العامية عبير تطبميق هيذه الايوابط 

 .القانونمة

من خلال هيذه التطبمقيات القايائمة، يتاي  أن القاياء المصيرم ييُولي أهممية كبمير  

لموافقة اليوزير المبيت  ويعتبرهيا مين شيروط صيحة التحكيم  فيي العقيود الإداريية. 

وبالتالي، ف ن أم مبالفة لهذا الشرط تؤدم إلى بطلان اتفياق التحكيم ، مميا يؤكيد عليى 

مرور  ا تيراا التشيريعات المعميول بهيا فيي هيذا الصيدد. مين خيلال دراسية قيانون 

التحكم  المصرم، وموافقة الوزير المبت  كشيرط ةيوهرم للجيوء إليى التحكيم  فيي 

العقود الإدارية، يتا  أن التشري  المصرم يهدف إلى تحقمق توازن دقمق بمن تمكيمن 

الأطراف من اللجوء إلى التحكيم  كوسيملة لحيل المنازعيات، وبيمن  مايية الميال العياا 

والمصلحة العامة. يامن هذا النظاا أن التحكم  في العقيود الإداريية ت يسُيتبدا بشيكل 

يمكن أن يفُرط في  قوق الدولة أو ياير بمصيالحها الحمويية. إن التطبمقيات القايائمة 

التي تتعلق بالإذن المسبق تظُهر التزاا القااء المصرم الصارا بتطبمق هذه الاوابط 

القانونمة، مما يعزز من قو  النظاا القانوني في ممان العدالة الإدارية و ماية الأميوال 

 .العامة

 المطلب الثالث 

The Third Requirement 

 الإذن المسبق في التشريع الفرنسي 

Prior Authorization in French Legislation 

ا قانونم ا معقد ا لتنظم  التحكم  في العقود الإدارية،  تعُدّ فرنسا من الدول التي أسسس إطار 

ا لميا تتمتي  بيه هيذه  وتحديد ا في العقود التي تشارك فمها أشيباص القيانون العياا، نظير 

العقود من خصائ  خاصة تتعلق بحماية المال العاا وممان استمرار المرافق العامة. 

ومن بمن هذه الأطر القانونمة يأتي دور الإذن المسبق كشرط أساسي للجوء إلى التحكم  

في مثل هذه العقود. يهدف هذا المطلب إلى تحلمل تطور موقف القانون الفرنسيي بشيأن 

الإذن المسبق للجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية، وتناول تحكيم  الأشيباص العامية 

 .ائلورقابة القااء الإدارم على هذه المس
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 أولاً: تطور موقف القانون الفرنسي من الإذن المسبق للتحكيم:

في البداية، كان القانون الفرنسي يعارل بشيكل عياا اللجيوء إليى التحكيم  فيي العقيود 

الإدارية، ويرتكز هذا الموقف على الحماية القوية التي توفرها الدولة للمصلحة العامية. 

كان التحكم  يعُتبر غمر مناسب للنزاعات التي تنشأ بيمن الدولية أو الهمئيات العامية مين 

ةهة، والأطراف الباصة من ةهة أخرى، وذلك بسبب اتهتمياا الكبمير بحمايية الميال 

العاا واتمتمازات القانونمة التي تتمت  بها الإدار  العامة. في الواق ، كان يشُترط أن تت  

تسييوية المنازعييات المتعلقيية بييالعقود الإدارييية عبيير القايياء الإدارم، باعتبيياره الأدا  

ازن بييمن مصيال  الأطييراف و مايية الحقييوق الو ميد  القيادر  علييى الحفيال علييى التيو

ومي  ميرور الوقيس، ومي  ازديياد  .(Larribère, 2022)( 2021) المحتسيب، العامة

ا عين آلميات أسيرع   ج  المشروعات المشتركة بيمن القطياعمن العياا والبياص، وبحثي 

وأكثر فعالمة لحل المنازعات، بدأ المشرع الفرنسي في التبفمف مين معارمية التحكيم  

، قياا 1980في العقود الإداريية، ولكين مي  ومي  ميوابط قانونمية شيديد . ففيي عياا  

التحكم  الفرنسي الذم أتا  إمكانمة اللجوء إلى التحكم  قانون  المشرع الفرنسي ب صدار  

في بعض المنازعات الإدارية، ولكن بشرط أن تكون هناك موافقة مين الجهية الإداريية 

لتحكم  في العقود الإدارية يعُتبر آلمية مشيروعة فيي ومن ث ، بدأ ا.قبل أم اتفاق تحكممي

 اتت محدد ، لكن شريطة أن يكون هنياك إذن مسيبق مين السيلطة المبتصية، والتيي 

وبالتيالي، يهيدف المشيرع  .يمكن أن تكون الوزير المبت  أو الهمئيات الإداريية العلميا

الفرنسي إلى التوفمق بمن مبدأ سماد  القااء الإدارم و ماية المال العاا من ةهة، وبمن 

  .رغبة الأطراف في تسوية النزاعات بسرعة وفعالمة باستبداا التحكم  من ةهة أخرى

 ثانياً: تحكيم الأشخاص العامة في فرنسا:

الفرنسي  التشري   يحددها  التي  الأساسمة  العناصر  أ د  العامة  الأشباص  تحكم   يعُتبر 

يمكن  ت  الفرنسي،  النظاا  في  الإدارية.  العقود  في  التحكم   إلى  اللجوء  يب   فمما 

لطشباص العامة )مثل الدولة، البلديات، أو الهمئات العامة( أن تلتزا ببند تحكممي إت 

العامة المصلحة  يراعي  ماية  قانوني محدد   .في  اتت استثنائمة، وذلك ممن إطار 

يعني  الجوهرم في هذا الإطار. وهذا  الشرط الأساسي و  السلطة الإدارية هي  موافقة 

الأخرى،  العامة  الهمئات  أو  البلديات  أو  الوزارات  مثل  العامة،  للجهات  يجوز  ت  أنه 

ويهدف هذا  .ة المبتصةإبراا عقود تحكمممة دون الحصول على إذن مسبق من السلط

أو  الدولة  تقممد سلطة  إلى  يؤدم  ت  الإدارية  العقود  في  التحكم   أن  إلى ممان  الشرط 

الإدارم القااء  إلى  اللجوء  في  الحق  التي   .تقويض  العقود  في  المثال،  سبمل  على 

تبرمها الدولة م  المقاولمن أو الشركات الباصة لإنشاء مشروعات بنمة تحتمة  موية، 

يتطلب القانون الفرنسي أن تكون هناك موافقة مسبقة من السلطة الإدارية قبل إدرام بند 
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تحكم  في العقد. وبالتالي، ف ن التحكم  في العقود الإدارية يبا  لمراقبة صارمة، وت  

على   سلب ا  يؤثر  لن  التحكم   أن  ممان  ت   إذا  إت  التحكمممة  الإةراءات  ببدء  يسُم  

 (Jeandel & Lambert, 2022)المصلحة العامة أو على استمرارية المرفق العاا  

لل  في  التحكم   بند  التفاول  ول  يت   أن  يشترط  نظامي  تقنمن  إطار  في  ذلك  ويت  

العامة صا بة الحق في اتباذ قرار نهائي   تعُتبر الإدار   إشراف  كومي دقمق،  مث 

 .بشأن ما إذا كان اللجوء إلى التحكم  هو الحل الأنسب أا ت

 ثالثاً: رقابة القضاء الإداري الفرنسي على الإذن المسبق:

يعتبر القااء الإدارم الفرنسي مين أبيرز الجهيات التيي تميارس رقابية صيارمة عليى 

قييرارات الإدار  العاميية، خاصيية فييي مييا يتعلييق بييالتحكم  فييي العقييود الإدارييية. وميين 

المعروف أن القااء الإدارم في فرنسا هو اليذم يايمن ا تيراا القيوانمن والايوابط 

الباصة بالعقود الإدارية، بما في ذلك ما يتعلق بالإذن المسبق من الجهة الإدارية للجوء 

عندما يت  اللجوء إلى التحكم  في عقود الإدار  العامة دون إذن مسيبق مين   .إلى التحكم 

السلطة المبتصة، يمكن للقااء الإدارم أن يطعن في صحة اتتفاق التحكممي ويبُطيل 

العلميا الفرنسيمة، في ن غمياب  عملمة التحكم . وطبق ا للمبدأ الذم أقرته المحكمية الإداريية

ا للقييانون، وبالتييالي يمكيين أن يييؤدم إلييى إل يياء أم قييرارات  الإذن المسييبق يعُييد مبالفيي 

 ,Durand &Lemoine) .تحكمممة ت  التوصل إلمهيا بنياء  عليى هيذا اتتفياق الباطيل

2020) 

ومن خلال تطبمقات قاائمة متعدد ، أكد القااء الفرنسي على أهممة  مايية المصيلحة 

العامة في هذا السماق. فمثلا ، في قامة مشهور   ول عقد بمن الحكومة الفرنسمة وأ د 

المقاولمن،  مث رفاس المحكمة الإدارية العلما السما  بالتحكم  لعدا وةود إذن مسبق 

من الوزير المبت ، مؤكد  أن ذلك يعُد إخلات  بالقانون. كميا أميافس المحكمية أنيه ت 

يجوز لططراف اتتفاق على التحكم  في عقود الإدار  العامة إت إذا كان هذا التحكيم  ت 

وقد أسهمس هذه  .يار بالمصلحة العامة، وت يتناقض م  القوانمن المعمول بها في البلد 

التطبمقات القاائمة في تعزيز مكانة القااء الإدارم كحارس للمال العاا،  ميث تعميل 

المحاك  الفرنسمة على ممان أن كل عملمة تحكم  في العقود الإدارية تت  في إطيار مين 

الشفافمة والعدالة، وأن ت يفرط في المصال  العامة من خيلال اللجيوء إليى التحكيم  فيي 

 .قاايا من شأنها التأثمر على الدولة

ا  يتا  لنا من خلال هذه التحلملات، يمكن القول إن التشيري  الفرنسيي قيد شيهد تطيور 

ا فمما يب  تنظم  الإذن المسبق للتحكيم  فيي العقيود الإداريية. بيدأ الأمير بيرفض  كبمر 

ا في العقود الإدارية، ث  ت  التدرم نحو قبول التحكم  في  اتت اسيتثنائمة،  التحكم  تمام 

شريطة الحصول على موافقة من السلطة المبتصة. وقد ترافق هذا التطيور مي  رقابية 
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قاييائمة صييارمة ميين قبييل القايياء الإدارم الفرنسييي لاييمان أن التحكييم  فييي العقييود 

الإدارية ت يمت بالمصلحة العامة أو يمت المال العياا. هيذه الممارسية القانونمية تاي  

فرنسا في طلمعة الدول التي تهت  بحماية المصيلحة العامية فيي إطيار العقيود الإداريية، 

وتامن أن التحكم  ت يسُتبدا إت في الحاتت التي ت تتعيارل مي  المبياد  الأساسيمة 

 .التي تحك  النشاط الإدارم في الدولة

 المبحث الثالث 

Section Three 

 الأثر القانوني لغياب الإذن المسبق على التحكيم في العقود الإدارية 

The Legal Effect of the Absence of Prior Authorization on 

Arbitration in Administrative Contracts 

يعُتبر التحكم  من أبيرز الوسيائل القانونمية البديلية لحيل المنازعيات التيي قيد تنشيأ بيمن 

إت أن التحكم  في العقود الإدارية ت يعُتبير  .أطراف العقود، بما في ذلك العقود الإدارية

 ق ا مطلق ا لجمم  الأطراف، بل يبا  لعدد من القمود القانونمية الصيارمة التيي تهيدف 

إلى الحفال على المصلحة العامة و ماية المال العاا. من بيمن هيذه القميود، ييأتي الإذن 

المسبق من الجهة الإدارية كشرط أساسي للجوء إلى التحكيم ، ت سيمما فيي المنازعيات 

تعُيد مسيألة غمياب الإذن المسيبق مين   .التي تتعلق بموارد الدولة أو مشياريعها الحمويية

بشكل كبمر على قانونمة اتفياق التحكيم  فيي العقيود الجهة الإدارية عنصرا   اسما  يؤثر  

الإدارية. ففي  ال غماب هذا الإذن، تبرز العديد من الآثار القانونمة التي تتعلق بصيحة 

هذا اتتفاق، والتيي قيد تصيل إليى بطيلان شيرط التحكيم  أو إبطيال اتتفياق التحكمميي 

كما قد يثُار الدف  بي عدا اتختصاص من قبل الجهات القاائمة المبتصة، مما  .بالكامل

 (2023)الشرفات، الفاقمر،  .يعكت تفاعلا  قانونم ا م  غماب هذا الإذن

في هذا المبحث، سنناقا الآثار القانونمة ل ماب الإذن المسبق على التحكيم  فيي العقيود 

ا ب مكانمية إبطيال  ا مين بطيلان شيرط التحكيم  فيي العقيد الإدارم، ميرور  الإدارية، بيدء 

اتتفاق التحكممي برمته، وصوت  إلى الدف  بعدا اتختصاص أماا المحكمية المبتصية. 

يتعمن علمنا تناول هذه الآثار في موء التشريعات المقارنة والتطبمقات القاائمة، وذلك 

 .لفه  مدى تأثمر غماب الإذن المسبق على سلامة الإةراءات التحكمممة في هذا السماق
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 المطلب الأول

First Requirement 

 أثر غياب الإذن على اتفاق التحكيم 

The Effect of the Absence of Permission on the Arbitration 

Agreement 

 : أولاً: بطلان شرط التحكيم في العقود الإدارية

يشكل غماب الإذن المسبق من الجهة الإدارية سبب ا أساسم ا في بطلان شرط التحكم  فيي 

العقود الإدارية. كما ذكرنا في المبا ث السابقة، ف ن الإذن المسبق يعتبر بمثابة الموافقة 

القانونمة التي تتم  لططيراف المتعاقيد  اللجيوء إليى التحكيم  لحيل المنازعيات المتعلقية 

بالعقد الإدارم. في  ال غماب هذا الإذن، تعُتبر كافة البنود المتعلقة بالتحكم  فيي العقيد 

تتمثل مشكلة بطلان شرط التحكم  فيي عيدا وةيود أسياس قيانوني يتيم  .الإدارم باطلة

للجهة الإدارية الموافقة على التحكم .  مث أن غماب هذا الشيرط يعنيي أن التحكيم  فيي 

الإةراءات القانونمة اللازمة، مما يترتب علمه مبالفيات العقد الإدارم قد يت  دون اتباع  

ةوهرية للنظاا العاا القانوني الذم يحك  العقود الإدارية. في هذا السماق، يتأكد القااء 

الإدارم في معظ  الدول التي تتبنى مبيدأ الإذن المسيبق )مثيل فرنسيا ومصير( مين أن 

ا إت بعيد الحصيول عليى  التحكم  فيي العقيود الإداريية ت يمكين أن يكيون فياعلا  قانونمي 

 (16، 2022)المرم،  .الموافقة المسبقة من السلطة المبتصة

إن بطلان شرط التحكم  نتمجة ل ماب الإذن المسبق يعُتبر إةراء  وقائم ا يهدف إلى  ماية 

المصلحة العامة والمال العاا من قيرارات قيد تتُبيذ خيارم نطياق الرقابية القايائمة أو 

الإدارية، ويامن عدا تفويض الجهة المتعاقد  م  الإدار  العامية صيلا مات تحكمممية 

 .تتعلق بأمور  ساسة أو ذات طاب  مرفقي

 ثانياً: قابلية الاتفاق للتحكيم للإبطال:

إن غماب الإذن المسبق من الجهة الإدارية ت يقتصر فقط على بطلان شرط التحكم  في 

العقد الإدارم، بل يمتد إلى قابلمة اتتفاق التحكممي لذبطيال ككيل. فحتيى فيي الحياتت 

التي يتفق فمها الأطراف على التحكم ، ف ن غماب الموافقة من الجهة الإدارية يجعل هذا 

اتتفاق غمر قابل للتنفمذ،  مث يعُتبر اتتفاق التحكممي في هذه الحالة باطلا  من النا مية 

ويتمثل الأثر القانوني لذلك في إبطال اتتفاق التحكممي بالكامل، مما يعني أن   .القانونمة

وهيذا يتايمن  .أم إةراءات قد تتبذ ت ق ا بناء  عليى هيذا اتتفياق تكيون غمير قانونمية

م  قبيول اليدعوى التحكمممية أو السيمر فيي الإةيراءات رفض المحاك  أو همئيات التحكي

التحكمممة، ويعُتبر بذلك أم  ك  تحكممي يصدر في هذه الحالة عدي  الأثر،  مث ل  يت  

  (Cabrera, 2016)وفق ا لذةراءات القانونمة المقرر 
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هذه القاعد  تهدف إلى ميمان أن التحكيم  فيي العقيود الإداريية ت يسُيتبدا بشيكل غمير 

قانوني أو بطريقة تؤدم إلى التفيريط فيي  قيوق الدولية أو الميال العياا. فعنيدما يكيون 

اتتفاق التحكممي قد ت  دون الإذن المسبق، ف نه يعكت رغبة في تجنب الرقابة القانونمة 

 .أو الإدارية التي من المفترل أن تكون قائمة في مثل هذه المعاملات 

 ثالثاً: الدفع بعدم الاختصاص:

أ د الآثار القانونمة التي قد تترتب على غماب الإذن المسبق هو الدف  بعدا اتختصاص 

من قبل المحكمة المبتصة. يشمر هذا الدف  إلى أن المحكمة تعتبر نفسيها غمير مبتصية 

بالنظر في الدعوى التحكمممة بسبب غمياب الإذن المسيبق مين الجهية الإداريية. بمعنيى 

آخر، عندما يقرر أ د الأطراف اللجوء إلى التحكيم  فيي النيزاع القيائ  فيي عقيد إدارم 

دون الحصول على الإذن المسبق، يمكين للجانيب الآخير مين الأطيراف أن يثمير اليدف  

بعدا اتختصاص أماا القااء، ويعتبر أن المحكمية التيي مين المفتيرل أن تنظير فيي 

تعُد هذه المشكلة .يعُط  النزاع الإدارم لمسس مبتصة بحك  القانون، لأن الإذن المسبق ل   

القانونمة نتمجة مباشر  ل ماب الإذن المسبق،  مث أن القانون يشترط ممن ا أن التحكيم  

فيي المنازعيات الإداريية يتطليب موافقية الجهيية الإداريية المبتصية، وفيي غمياب هييذه 

الموافقة، يت  اعتبار التحكم  غمر قانوني وغمر قابل للاعتراف به أماا القااء. وعلميه، 

يعُد الدف  بعدا اتختصاص آلمة لحماية النظاا العاا و ماية السلطة القاائمة من التدخل 

الهمئيية العاميية للتحكييم ،  ).فييي قاييايا ينب ييي أن تظييل تحييس رقابيية الإشييراف الإدارم

2021.) 

يتا  من خلال هذا التحلمل أن غماب الإذن المسبق له آثار قانونمة ةسممة على صيحة 

اتفاق التحكم  في العقود الإدارية. في  الة غماب هذا الإذن، يعُتبر شرط التحكم  بياطلا  

في العقد الإدارم، وقد يؤُدم ذلك إلى إبطال اتتفياق التحكمميي بالكاميل، مميا يعنيي أن 

عيلاو   .أم خطوات قانونمة أو تحكمممة تتُبذ بناء  على هذا اتتفاق تصب  غمير قانونمية

علييى ذلييك، يمكيين لططييراف المتاييرر  ميين غميياب الإذن المسييبق إثييار  الييدف  بعييدا 

اتختصاص أماا المحكمة المبتصة، مما يؤدم إلى تعطمل الإةراءات التحكمممية. ليذا، 

ة تايمن عيدا التفيريط فيي الميال يعد الإذن المسبق من الجهة الإدارية مرور  قانونمي

 .العاا و ماية  قوق الدولة من الإةراءات التحكمممة غمر المصر  بها
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 المطلب الثاني 

Second Requirement 

 أثر غياب الإذن على حكم التحكيم

The Effect of the Absence of Permission on the Arbitration 

Award 

يعُتبر التحكم  في العقود الإدارية وسملة لحل المنازعات خارم نطياق القاياء العيادم، 

مما يجعله أدا  فعالة لتسوية البلافات بمن الأطيراف المتعاقيد . لكين، فيي العقيود التيي 

تبرمها الجهات العامة،  مث يتدخل المال العياا والمصيلحة العامية، يشُيترط الحصيول 

على الإذن المسبق من الجهة الإدارية قبل اللجوء إلى التحكم . وعلمه، يعُتبر غماب هيذا 

ا في عدا قانونمة اتفاق التحكم ، مما يترتب علمه آثار قانونمة ةسيممة  الإذن عاملا   اسم 

على  ك  التحكم  الصادر في هذا الشأن. يتناول هذا المطليب الآثيار القانونمية التيي قيد 

لتحكم ، م  التركمز على الطعن في  ك  التحكم ، تترتب على غماب الإذن المسبق في ا

 (245-231، 2021) سن،  .ورفض تنفمذه، ورقابة القااء الوطني على هذه الأ كاا

أوت : الطعن في  ك  التحكم : الطعن في  كي  التحكيم  فيي  الية غمياب الإذن المسيبق 

يعتبر من أبرز الآثيار القانونمية التيي تترتيب عليى هيذا ال مياب. وعياد  ، تقُير الأنظمية 

ا خاصية بشيأن الطعين فيي أ كياا التحكيم ،  ميث ييت  تحدييد  القانونمة المبتلفية أ كامي 

الأسباب التي يجوز للطرف المتارر من  ك  التحكم  أن يطعن من خلالها. وم  ذلك، 

إذا ت  اللجوء إلى التحكم  دون الحصول على الإذن المسبق من الجهة الإداريية، يصيب  

في العديد من التشريعات المقارنية، بميا فيي .هذا الحك  عرمة للطعن بصور  ةوهرية

حكيم  عنيدما يكيون ذلك التشري  المصيرم والفرنسيي، ييت  تحدييد الطعين فيي  كي  الت

ا  اتتفاق التحكممي قد ت  ب ماب الإذن المسبق، عليى اعتبيار أن هيذا الإةيراء يعيد خرقي 

للقوانمن الوطنمة التي تفرل موافقية السيلطة التنفمذيية أو الإداريية. ليذا، فيي مثيل هيذه 

، ويمُن  للطرف الذم ل  يوافق على التحكم  أو للطرف  الحالة، يعُتبر  ك  التحكم  باطلا 

 (102-89، 2018المتارر من عدا وةود الإذن المسبق  ق الطعن فمه. )الريحاني، 

أما بالنسبة لموقف مشرعنا الأردني فممكمن للطرف المتارر أن يقم  دعيوى بيبطلان 

من قانون التحكم  ةاء فمها " ت تقبل أ كاا التحكم    (48 ك  التحكم  وفقا  لن  الماد  )

التييي تصييدر طبقييا  لأ كيياا هييذا القييانون الطعيين فمهييا بييأم طريييق ميين طييرق الطعيين 

المنصوص علمها في قانون أصول المحاكمات المدنمة، ولكن يجوز رف  دعوى بطلان 

( من هذا القانون  51( و )   50( و )    49 ك  التحكم  وفقا لط كاا المبمنة في المواد )  

. 
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وفي فرنسا، على سبمل المثيال، قيد يسيم  القاياء الإدارم لططيراف المتايرر  مين 

غماب الإذن المسبق ب بطال  ك  التحكم  بناء  على عدا مشروعمة اتتفاق التحكممي من 

الأساس. يسُتند في هذا الطعن إلى أن أم  ك  تحكممي يصدر بناء  على اتفاق ل  يحصل 

ا للقيانون، مميا يترتيب علميه بطلانيه الطعين فيي  كي  .على الإذن المسبق يعُتبير مبالفي 

التحكيم  يكيون عليى أسيياس عيدا مشيروعمة اتفياق التحكييم ، وهيو ميا يبيول للمحكميية 

المبتصة إل اء الحك  التحكمميي كيأن التحكيم  لي  يجُير  قيط، وبالتيالي يعميد الأمير إليى 

 .المحكمة العادية للفصل في النزاع مجدد ا

في  ال صدور  ك  التحكيم  فيي عقيود إداريية بيدون ثانياً: رفض تنفيذ حكم التحكيم:  

الإذن المسبق من الجهة الإداريية، يمُكين رفيض تنفميذ هيذا الحكي  عليى أسياس بطيلان 

اتتفاق التحكممي الذم يعُتبر أساس ا غمر قيانوني. يعُيد هيذا اليرفض آلمية قانونمية هامية 

لحماية المال العاا وميمان أن الإةيراءات التحكمممية التيي تتبيذها الجهيات العامية ت 

مين خيلال قيانون   .تؤدم إلى تقلم  سلطاتها القانونمة أو التفيريط فيي الحقيوق العامية

التحكم  المصرم والفرنسي، على سبمل المثال، ف ن أ د الأسباب التي يمكين أن تيؤدم 

ة المبتصة. في مثل هيذه إلى رفض تنفمذ  ك  التحكم  هو غماب الإذن المسبق من الجه

الحاتت، يمكن للمحاك  الوطنمة أن تقرر رفض تنفمذ  ك  التحكم  بحجة أن التحكم  تي  

بدون موافقة السلطة التنفمذية أو الإدار  المعنمة، وهو ما يعُد إخلات  بي ةراءات قانونمية 

ةوهرية. وبالتيالي، ت يسُيم  للطيرف اليذم  صيل عليى  كي  تحكمميي غمير قيانوني 

في التطبمقات القاائمة، تي   .بتنفمذه، إذ يعُتبر أن اتتفاق التحكممي برمته فقُدت شرعمته

إل اء العديد من أ كاا التحكم  بناء  على غماب الإذن المسبق،  مث اعتبرت المحاك  أن 

في هذا الإطيار،  .التحكم  في العقود الإدارية يجب أن يكون متوافق ا م  اللوائ  القانونمة

رفض التنفمذ آلمة أساسمة للحد من التحكم  في العقود التي تتعلق بالمال العاا وتلك   يعُتبر

 ( 102-89، 2019التي تثمر قاايا تب  المصلحة العامة)ةمال، 

 ثالثاً: رقابة القضاء الوطني على حكم التحكيم في غياب الإذن المسبق:

رقابة القااء الوطني على  ك  التحكم  في غماب الإذن المسبق تعد مين أبيرز الآلميات 

القانونمة التي تهدف إلى  ماية  قوق الدولة والحفال على مصلحة المال العاا. فالقااء 

الوطني هو صا ب الحق في مراقبية شيرعمة اتتفياق التحكمميي فيي العقيود الإداريية، 

في القاياء  .خاصة إذا كان غماب الإذن المسبق يؤثر على صحة الإةراءات التحكمممة

الإدارم الفرنسي، على سبمل المثال، يقوا القااء بممارسة رقابة عليى أ كياا التحكيم  

التي تصدر في المنازعات الإدارية، ويمُن  له الحق في إل اء أم  ك  تحكمميي يصيدر 

ن السلطة المبتصة. تيأتي هيذه بناء  على اتفاق ل  يت  فمه الحصول على الإذن المسبق م

الرقابة ممن ممانات الحفال على سماد  القانون و ماية المصلحة العامة،  مث يعُتبر 
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التحكم  في العقود الإدارية بمثابة  ق  صرم للدولة، ويجب أن يت  فيي إطيار قيانوني 

 (11، 2020يامن التوازن بمن  قوق الأطراف و ماية المال العاا)عواد، 

ا مراقبية تطبميق اتفاقيات التحكيم  فيي العقيود الإداريية  في المحاك  المصرية، ييت  أياي 

بعناية، ويسُجل القااء اعترامات على تنفمذ أ كياا التحكيم  فيي  يال كانيس الصيم ة 

التحكمممة قيد تميس دون اتبياع الإةيراءات القانونمية اللازمية. وفيي  يال غمياب الإذن 

المسبق، يترتب على ذلك إل اء  ك  التحكم ، بل ويمكن أن يصل إليى رفيض المحكمية 

إن رقابية القاياء اليوطني  .الإدارية التنفمذ استناد ا إلى أن التحكم  ت  بشكل غمر قانوني

على هذه القاايا تعُد بمثابة  ماية إميافمة للمصيلحة العامية مين تجياوزات قيد تحيدث 

قابة قانونمة مشيروعة. تسيه  نتمجة للجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية دون وةود ر

ا  هذه الرقابة في ممان أن أم نزاع يت   لّه عن طريق التحكم  يجب أن يكيون محكومي 

بالقوانمن التي تحك  العقود الإدارية، وت ينب ي أن يسُيتبدا التحكيم  كيأدا  لتجياوز هيذه 

 (126-112، 2021)عبد ،،  .القوانمن

يتبمن من خلال هذا التحلمل أن غماب الإذن المسبق له آثيار قانونمية ةسيممة عليى  كي  

التحكم  فيي العقيود الإداريية. ف مياب هيذا الإذن يعُتبير سيبب ا رئمسيم ا فيي بطيلان اتفياق 

التحكم ، مما يؤدم إلى إبطال الحك  التحكممي في بعض الحاتت، بالإمافة إلى رفض 

تنفمذ  ك  التحكم  في  ال ل  يت  الحصول على الموافقة القانونمة اللازمة. عيلاو  عليى 

ذلك، تؤدم هذه المبالفات إلى تفعمل رقابة القااء الوطني على شرعمة  كي  التحكيم ، 

ا للايوابط القانونمية التيي  مما يامن أن أم إةراء تحكممي في العقود الإدارية يت  وفقي 

 .تحمي المصلحة العامة

يثور التساؤل حول مدى جواز اهدار حجيةة حكةم التحكةيم المبنةي علةى اتفةاق تحكةيم 

 باطل ؟

)بوصفها مسألة تتصل بالنظاا   قابلية النزاع للتحكيمت بد لنا من معرفة هل عمب  يمتّ  

بصلاحية ممثل الإدارة أو بالإذن الةداخلي العاا واتختصاص(، أا هو عمب  يتعلق فقط  

لإبراا اتتفاق التحكممي؟ فالأصل أن  ك  التحكم ، متى صدر مستند ا إلى اتفياق   اللازم

تحكم  صحم  ومنيتج، تترتيب ليه  جمية فيي  يدود موميوعه وأطرافيه. أميا إذا كيان 

ا يميتّ الأسياس القيانوني لوتيية همئية التحكيم   اتتفاق التحكممي باطلا  بطلان ا ةوهريي 

ا بطرييق  ا قانوني  ذاتها، ف ن الحجمة هنا ت تقيوا عليى سيند سيلم ، وي يدو إهيدارها ةيائز 

فمذ، لأن العمب ت ينصيرف إليى مجيرد الطعن بالبطلان أو عند مر لة الرقابة على التن

. وهيذا يتسيق  خطأ إةرائي، بل إلى انعداا أو فساد مصدر اتختصاص التحكممي ابتداء 

م  الإطار التحلملي في البحث الذم ةعل أثر غماب الإذن مرتبط ا بتكممفه القانوني وبمّن 
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أن الجزاء قد يتيراو  بيمن اليبطلان وعيدا النفياذ والمسيؤولمة بحسيب النظياا القيانوني 

  .المعني

وم  ذلك، ف ن الإةابة المتزنة ت تذهب إلى تقرير قاعد  مطلقة مؤداها إهدار  جمة كل 

مةدى جسةامة  ك  تحكم  لمجرد المنازعة في الإذن المسبقا إذ يجب التحقيق أوت  مين 

وطبمعته القانونمة و يدود تمسيك البصيوا بيه ومر لية إثارتيه. في ذا كيان الإذن   العيب

المسبق في التشري  المقارن يعُامل كشرط صحة ةوهرم للتحكم  فيي العقيود الإداريية 

ا إبطيال  )كما أبرز البحث في النموذةمن المصرم والفرنسي(، في ن غمابيه يبيرر قانوني 

الحك  أو رفض تنفمذه، لأن الحك  يكون قد بنُي على اتفياق غمير مشيروع. أميا إذا كيان 

قيى إليى مسيتوى المسياس العمب أقرب إلى قمد تنظممي داخلي على سلطة الإدار  ت ير

بقابلمة النزاع للتحكم  أو بالنظاا العاا، فقد يكون الأثر الأنسب هو عدا نفاذ اتتفاق فيي 

ا فيي إهيدار  جمية  مواةهة الجهة العامة أو ترتمب مسؤولمة داخلمة، دون التوس  تلقائمي 

الحك  بما يزعزع استقرار المعاملات والثقة في التحكم . وعلمه، فالمعمار الحياك  ليمت 

سةبب الةبطلان ومةداه واتصةاله بالنظةام العةام بةل  مجرد وصف اتتفاق بأنه “باطل”،  

  .التحكيمي

أهم التطبيقات القضائية المقارنة على الإذن المسةبق للجةوء إلةى التحكةيم فةي العقةود 

تكشف التطبمقات القاائمة المقارنة أن القممة العملمية ليذذن المسيبق ت تظهير   الإدارية

في النصوص التشريعمة و دها، وإنما تتجسد بصور  أومي  فيي كمفمية تلقيي القاياء 

لهذا الشرط، وتحديده لميدى اتصياله بصيحة اتفياق التحكيم  أو بنفياذه أو باتختصياص 

الوتئي بنظر النزاع. ويكتسب هذا البعد التطبمقي أهممة خاصية فيي موميوع البحيثا 

لأن المقارنة بمن الأردن ومصر وفرنسا ت تقتصر على اختلاف الصماغات التشريعمة، 

ذن أو الموافقيية بيل تمتيد إلييى اخيتلاف البنيياء القايائي لطثيير المترتيب علييى تبليف الإ

السابقة. ففي  من يظهير القاياء المصيرم أكثير صيرا ة فيي ربيط الموافقية السيابقة 

بصحة اتتفاق التحكممي في العقود الإدارية، يتعامل القااء الفرنسيي مي  المسيألة مين 

زاوية مبدئمة أوس  تقيوا عليى  ظير لجيوء الأشيباص العامية إليى التحكيم  إت بين  

صري  أو سند دولي نافذ، أما في الأردن ف ن التطبمقات القاائمة المنشيور  ت تكشيف، 

في  دود ما أمكن التحقق منه، عن اتجياه قايائي  يديث وصيري  يقيرر قاعيد  عامية 

ا بصيحة اتفياق  مستقلة بعنوان “الإذن المسبق” في العقود الإدارية، وإنما تتصيل أساسي 

  .التحكم  و دود سلطة ممثل الشب  العاا في إبرامه

 أولًا: التطبيقات القضائية في مصر

يعُد القااء المصرم أوم  النماذم القاائمة في هيذا المجيالا ذليك أن المياد  الأوليى 

من قانون التحكم  المصرم، بعد تعديلها، تشترط بالنسيبة إليى العقيود الإداريية موافقية 
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الوزير المبت  أو من يتولى اختصاصيه بالنسيبة لطشيباص اتعتباريية العامية، مي  

عييدا ةييواز التفييويض فييي ذلييك. وقييد انعكييت هييذا التوةييه فييي قايياء مجلييت الدوليية 

قضةائية  56لسنة  8256المصرم،  مث أكدت المحكمة الإدارية العلما في الطعن رق  

أن اتفاق التحكم  في منازعات العقود الإدارية يكون باطلا  عند  5/3/2016بجلسة  عليا

عدا ثبوت موافقة الوزير المبت ، وأن هذا الشرط ليمت مجيرد إةيراء داخليي يمكين 

الت امي عنه، بل يرتبط بالنظاا القانوني الحاك  لهذا النوع من المنازعات. كما أوم  

الموافقية هذا اتتجاه أن مشارطة التحكم  يجب أن تكون محيدد ، وأت يفُتيرل اسيتمفاء  

  .من مجرد اتجاه عاا لدى الجهة الإدارية لقبول التحكم 

وتؤكد المصادر القانونمة الحديثة التي رصدت تطور القااء المصرم أن هيذا اتتجياه 

ا، بل استمر تعزيزه في التطبمقات اللا قة. فقد أشيمر إليى أ كياا  ل  يعد معزوت  أو قديم 

بجلسية  قضائية عليا 56لسنة  35886ت قة للمحكمة الإدارية العلما، منها الطعن رق  

مؤداه أن غماب موافقية اليوزير  2024، كما ةرى رصد اتجاه أ دث في 26/4/2016

تتفيياق التحكييم ، بمييا يعمييد اتختصيياص إلييى  الةبطلان المطلةةقالمبييت  يترتييب علمييه 

القايياء الإدارم باعتبيياره صييا ب الوتييية الأصييلمة فييي منازعييات العقييود الإدارييية. 

فه مجيرد قميد وتظُهر هذه الأ كاا أن القاياء المصيرم ت يعاميل الإذن المسيبق بوصي

تنظممي على سلطة المولف العاا، بل كايمانة قانونمية تميت مشيروعمة العيدول عين 

 .وتية القااء الإدارم إلى التحكم 

ومن النا مة التحلملمة، ف ن التطبمقات القايائمة المصيرية تكشيف عين نتمجتيمن بيال تي 

 شرط صحة جوهريالأهممة: الأولى أن الإذن المسبق في النموذم المصرم أقرب إلى 

تتفاق التحكم  في منازعات العقود الإدارية، والثانمة أن القاياء ت يكتفيي بيالنظر إليى 

وةود شرط التحكم  في متن العقد، بل يتحقق من استمفاء الموافقة من الجهية المبتصية 

قانون ا وبالصفة التي عمنها المشرع. وهو ما يدع  القول بأن التكممف القاائي المصرم 

لذذن المسبق يممل إلى ربطه بشرعمة اتتفاق التحكممي ذاته، ت بمجيرد تنظيم  داخليي 

  .لذدار 

 ثانياً: التطبيقات القضائية في فرنسا

أما في فرنسا، ف ن التطبمقات القاائمة ت تنطلق من فكير  “موافقية اليوزير المبيت ” 

حظر لجوء الأشةخاص العامةة إلةى على النحو المصرم، بل من أصل أشمل يتمثل في  

إت إذا وُةد ن  تشريعي صري  أو سند اتفاقي دولي نافذ يجميز ذليك. وتظهير   التحكيم

رقي   17/10/2023هذه الفلسفة بومو  في قرار مجلت الدولة الفرنسي الصيادر فيي 

ا ت تماةات التجار  الدولمية ت 465761 ،  مث أكد المجلت أن مجرد كون العقد مبرم 

يكفي بذاته للبروم على مبدأ  ظر التحكم  بالنسبة لطشباص العامة، وأنه يتعمن عليى 
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القامي الإدارم، عند النظر في طلب الإكسكواتور، أن يتحقق مين مشيروعمة اللجيوء 

إلى التحكم ، وأن يرفض التنفمذ إذا كان التحكم  قد ت  بالمبالفة لهذا الحظر، ما ل  توةد 

مندمجة في النظاا القانوني الداخلي تسم   اتفاقية دوليةأو  مقتضيات تشريعية صريحة

رقي   30/7/2024ويتعزز هذا اتتجاه في قرار مجلت الدولة الفرنسي الصادر فيي  .به

، إذ قرر المجلت أن الطعن الموةه مد الحك  التحكممي الصيادر فيي فرنسيا 485583

في نزاع ناشئ عن تنفمذ أو إنهياء عقيد إدارم ييدخل فيي اختصياص القاياء الإدارم، 

، وعية اتفاق التحكيممشر – ولو من تلقاء نفسه –وأن على القامي الإدارم أن يراقب 

بما في ذلك مدى قانونمة اللجوء إلى التحكم  من ةانب الشب  العاا. كميا قيرر أنيه إذا 

تبمن له عدا مشروعمة اللجوء إلى التحكم ، وت سمما لمبالفة مبدأ  ظر التحكم  بالنسبة 

لطشباص العامة إت بن  صري ، ةاز له إبطال الحك  التحكممي وإ الية النيزاع إليى 

ا.  Conseil) المحكمة الإدارية المبتصة أو الفصل فميه ميمن الحيدود المقيرر  قانوني 

d’État, 2024, N° 485583) 

 Fosmaxويرتبط هذا المسار بما قرره مجلت الدولة الفرنسي سابق ا في  كمه الشهمر 

LNG  388806رق   9/11/2016الصادر عن الجمعمة العموممة للقس  القاائي في ،

الذم أست لرقابة القامي الإدارم على الأ كياا التحكمممية المتصيلة بيالعقود الإداريية 

وعلى ا تراا القواعد التي ت يجوز لطشباص العامة التنازل عنهيا فيي معيرل تنفميذ 

العقد. ومن ث ، ف ن التطبمقات الفرنسمة تظُهر أن المسألة ت تتعلق بمجرد موافقة إداريية 

وهيذا يجعيل  .سند قةانوني يرفةع الحظةر أصةلاً سابقة بالمعنى الشكلي، بل بمدى وةود 

وبالحيدود القانونمية لسيلطة   حكيمقابلية النزاع للتالمقاربة الفرنسمة أكثر التصاق ا بفكر   

  .الشب  العاا، ت بمجرد اكتمال الموافقة داخل البناء الإدارم

 ثالثاً: التطبيقات القضائية في الأردن

فمما يتعلق بالأردن، ف ن التحقق مين اتةتهيادات القايائمة المنشيور  يقيود إليى نتمجية 

فيي  يدود الأ كياا المنشيور  التيي أمكين الوقيوف   –مبتلفة وأكثر تحفظ ا. إذ ل  يتبمن  

يقرر قاعد  عامية مسيتقلة مفادهيا   اجتهاد قضائي أردني حديث وصريحوةود    –علمها  

اشتراط “الإذن المسبق” للجوء إلى التحكم  في ةمم  منازعيات العقيود الإداريية عليى 

نحو مماثل للنموذم المصرم. غمير أن ذليك ت يعنيي غمياب التطبمقيات القايائمة ذات 

صةحة الصلة، بل يعني أن القااء الأردني عالج المسألة من زاوية أخيرى، تتمثيل فيي 

  .في إبرامه سلطة ممثل الشخص المعنوي العامو دود  اتفاق التحكيم

الصيادر فيي  3013/2021وفي هذا السماق، يبرز  ك  محكمية التممميز الأردنمية رقي  

، والذم عرل لمسألة سلطة رئمت البلدية في توقم  اتفاق أو عقد يتايمن 1/8/2021

ا قانونم ا في مجال التحكم ، وقرر   أن   –وفق ا لما ورد في ملبي  الحكي  المنشيور    –أثر 
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سلطة الرئمت في هذا الشأن لمسس سلطة مستقلة، بل هي سلطة تنفمذية مرتبطة بموافقة 

المجلت البلدم أو بتفوياه، وأنه في  ال عدا ثبوت هذا التفويض ف ن التصرف يكون 

موقوف ا على الإةاز ، وقد يعُد غمر منتج لأثره إذا ل  تسُتكمل السلطة القانونمة اللازمية. 

وتكمن أهممة هذا الحك  في أنه يقترب عملم ا من منطق “الإذن السابق” دون أن يسيممه 

كذلكا لأنه يربط صحة الأثر القانوني بوةود اختصاص أو تفيويض سيابق مين الجهية 

كما تكشف أ كاا أخرى لمحكمة التمممز الأردنمة، مثيل الحكي  رقي   .صا بة الصلا مة

لصييادر فييي ا 112/2022والحكيي  رقيي   20/3/2023الصييادر فييي  297/2023

، عن تأكمد القااء الأردنيي لمبيدأ اختصياص همئية التحكيم  بيالنظر فيي 28/2/2022

الدفوع المتعلقة بوةيود اتفياق التحكيم  وصيحته ونطاقيه، ميمن  يدود قيانون التحكيم  

الأردنييي. غميير أن هييذه التطبمقييات تظييل مبتلفيية فييي بنمتهييا عيين القايياء المصييرم 

والفرنسيا فهي ت تقرر بومو  أن العقود الإدارية تبا  لشرط عاا سابق مين نيوع 

“موافقيية الييوزير” أو “الإذن المسييبق”، وإنمييا تركييز علييى وةييود اتتفيياق، وصييحته 

الشكلمة، ونطاق السلطة الممنو ة لمن أبرمه. وبذلك، في ن القممية اتسيتدتلمة للاةتهياد 

 الةداخلي صحة التمثيل والاختصةاصالأردني في هذا البحث تتمثل في دع  التمممز بمن 

 من ةهة أخرى. قابلية النزاع للتحكيممن ةهة، و
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 الخاتمة

Conclusion 

في ختاا هذا البحث، يتا  أن الإذن المسيبق مين الجهية الإداريية للتحكيم  فيي العقيود 

الإدارية يعد  جر الزاوية الذم ييوازن بيمن سيماد  الدولية و مايية الميال العياا، وبيمن 

مرور  تسوية المنازعات بشكل فعال وسري . لقد استعرمينا فيي هيذا البحيث تطيور 

، فرنسةاو  مصةرو  الأردنالتشريعات القانونمة المتعلقة بالتحكم  في العقود الإداريية فيي  

صةحة  وييؤثر عليى، بطةلان شةرط التحكةيم   مث تبمن أن غماب هذا الإذن يترتب علمه

فيي  رفةض تنفيةذهو الطعةن فةي حكةم التحكةيم  بالإمافة إليى تفعميل،  الاتفاق التحكيمي

 .العديد من الحاتت 

وقد ألهرت التطبمقيات القايائمة فيي هيذه الأنظمية القانونمية دور القاياء فيي  مايية 

المصلحة العامة من أم تجاوزات قد تحدث في غماب الإذن المسبق. كميا أشيار البحيث 

لامان أن الإةيراءات التحكمممية ت تيؤثر سيلب ا عليى   رقابة القضاء الوطنيإلى أهممة  

سماد  القانون. في النهاية، تظل هذه الاوابط القانونمة مرور  لحماية الحقيوق العامية 

وممان تطبمق العدالة في إطار منظ  وشفاف، مميا يعيزز مين فعالمية النظياا القيانوني 

 .ككل ويامن عدا التفريط في المال العاا أو سلطة الإدار  العامة

 Results :النتائج 

خلصس الدراسة إلى أن الإذن المسبق للجوء إلى التحكم  في العقود الإدارية ت يتمت   .1

بطبمعة قانونمة مو د  في التشريعات محل المقارنة، بل يبتلف تكممفه بحسيب البنياء 

ا لمشيروعمة اتتفياق عليى  القانوني لكل نظيااا فهيو قيد يظهير بوصيفه شيرط ا تزمي 

التحكم ، وقد يرد باعتباره قمد ا على سلطة ممثيل الإدار  فيي إبراميه، وهيو اخيتلاف 

  .ينعكت بصور  مباشر  على الأثر القانوني المترتب على تبلفه

ا فيي تنظيم   .2 ألهرت الدراسة أن التشري  المصرم يتبنى موقف ا أكثر صرا ة و سيم 

الإذن المسييبق، إذ ربييط اللجييوء إلييى التحكييم  فييي العقييود الإدارييية بموافقيية الييوزير 

المبت  أو من يتولى اختصاصه، بما يجعل هذا الإذن في النظاا المصيرم ميمانة 

  .قانونمة ةوهرية سابقة على انعقاد اتتفاق التحكممي، ت مجرد إةراء إدارم داخلي

وبمنس الدراسة أن النظاا الفرنسي ينطلق من أصل تقلميدم ميؤداه عيدا ةيواز لجيوء  .3

الأشباص العامة إلى التحكم  إت في الأ وال التي يجمزهيا القيانون صيرا ة، الأمير 

الذم يجعل مشروعمة التحكم  في العقود الإدارية مرتبطة بوةود سند قانوني خياص 

يرف  الحظر أو يقيرر اتسيتثناء، وهيو ميا يبُيرز خصوصيمة المقاربية الفرنسيمة فيي 

  .إخااع التحكم  لمقتامات المشروعمة العامة
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كمييا كشييفس الدراسيية أن التشييري  الأردنييي ت يتاييمن قاعييد  عاميية صييريحة تقييرر  .4

اشتراط الإذن المسبق في ةمم  منازعات العقود الإدارية، على نحيو مماثيل لميا هيو 

قائ  في التشري  المصرم، إت أن بعيض التشيريعات الباصية، وت سيمما فيي مجيال 

المشتريات الحكوممة ومشيروعات الشيراكة بيمن القطياعمن العياا والبياص، تعكيت 

ا نحييو اشييتراط موافقييات مسييبقة فييي بعييض صييور التحكييم ،  ا تشييريعم ا ةزئميي  اتجاهيي 

  .وبباصة التحكم  الدولي

وأسفرت المقارنة عن أن أثر غماب الإذن المسبق ت يمكن مبطه بحك  وا د مطليق  .5

في ةمم  الأنظمة القانونمة، إذ يبتلف بحسب التكممف القانوني لهذا الإذنا ف ذا تعليّق 

الأمر بشرط ةوهرم يمت مشروعمة اتتفاق التحكممي، أمكن أن يترتب على غمابه 

بطلان اتتفاق أو عدا ترتمب آثاره، أما إذا كان الإذن قمد ا تنظممم ا داخلم ا على سيلطة 

الإدار ، ف ن الأثر قد يقتصير عليى عيدا النفياذ فيي مواةهية الجهية الإداريية أو قمياا 

مسؤولمة داخلمة، دون أن يفاي ذلك بالارور  إلى إهيدار  جمية اتتفياق أو الحكي  

  .التحكممي على إطلاقه

بوصفها مسألة قد تتصيل  قابلية النزاع للتحكيموتوصلس الدراسة إلى أن التمممز بمن   .6

 صلاحية ممثةل الإدارة فةي الاتفةاق علةى التحكةيمبالنظاا العاا واتختصاص، وبمن  

ا فيي  ا  اسيم  بوصفها مسألة تتعلق بحدود السلطة واتختصاص الداخلي، يعُيد معميار 

تحديد الجزاء القانوني المترتب على تبلف الإذن المسبق، وفيي بميان ميدى خايوع 

  .اتتفاق التحكممي أو الحك  الصادر بموةبه للرقابة القاائمة

وأثبتس الدراسة أن اشتراط الإذن المسبق ت ينب ي فهمه بوصفه موقف ا معادي ا للتحكم   .7

في ذاته، وإنما باعتباره أدا  قانونمة لتنظم  اللجوء إلمه في العقود الإدارية، بميا يكفيل 

الموازنة بمن مقتامات  ماية الميال العياا والمصيلحة العامية مين ةهية، ومتطلبيات 

  .اتستقرار التعاقدم وةاذبمة اتستثمار من ةهة أخرى

وتتمثييل الإمييافة العلمميية للدراسيية فييي أنهييا ليي  تكتييف بعييرل الأ كيياا التشييريعمة  .8

 صةحةالمقارنة، وإنما سعس إلى بناء معمار تحلملي يممز بيمن أثير الإذن المسيبق فيي 

، وهو ميا يسيه  فيي حجية الحكم التحكيمي، وأثره في  نفاذهاتفاق التحكم ، وأثره في  

 .مبط المعالجة القانونمة لهذه المسألة في الفقه والقااء والتشري 

 Recommendations :التوصيات

يوُصى بتعزيز النصوص القانونمية  :تعزيز النصوص القانونمة المتعلقة بالإذن المسبق .1

في التشريعات المحلمة لتعريف شرط الإذن المسيبق بشيكل دقميق ووامي  فيي العقيود 

 .الإدارية، لامان استقرار المعاملات و مايتها من أم تجاوزات قانونمة



 

76 

Journal of Legal Science 

Volume 41 / First Issue- 2026 

 

 

 

 

 مجلة العلوم القانونية 

 2026 – الاولالعدد  / 41لمجلد ا

من المهي  تبنيي إةيراءات  :إةراءات قاائمة مرنة لتحسمن التحكم  في العقود الإدارية .2

قاائمة مرنة تامن تنفمذ اتفاقات التحكيم  بطريقية سيريعة وفعالية، مي  الحفيال عليى 

 .الاوابط القانونمة التي تحمي المال العاا

ينب ييي أن تتاييمن بييرامج تدريبميية للمسييؤولمن  :دعيي  التييدريب القاييائي والإدارم .3

الإداريمن والقاائممن  ول كمفمة تطبمق الإذن المسبق في التحكم ، وذلك لرف  مستوى 

 .الفه  القانوني وممان تطبمقه بشكل صحم  في ةمم  العقود الإدارية

يوُصيى بتطيوير التشيريعات  :الباصية-تشجم  التحكيم  فيي مشياري  الشيراكة العامية .4

الباصة بي الشراكة بمن القطاعمن العاا والباص لتشجم  استبداا التحكم  كأدا  لتسوية 

 .المنازعات، بشرط ممان المراقبة الدقمقة للمصلحة العامة

يجب تعزيز دور القااء الإدارم  :تعزيز الرقابة القاائمة على تحكم  العقود الإدارية .5

في الرقابة على التحكم  في العقود الإدارية، وذلك لايمان اتلتيزاا بيالقوانمن و مايية 

المصال  العامة، بما في ذلك من خلال توةمه محاك  التحكم  لتطبمق موابط واميحة 

 وشاملة.

( مين نظياا المشيتريات الحكوممية، لكونهيا 84نوصى ب عاد  النظر فيي  كي  المياد  ) .6

 صرت اشتراط الموافقة المسبقة من مجلت اليوزراء فيي  الية التحكيم  اليدولي دون 

غمره، الأمر الذم قد يثمر تسياحتت بشيأن كفايية هيذا التنظيم  فيي ميبط اللجيوء إليى 

التحكم  في منازعات العقود الإدارية. ومن ث ، يسُتحسن إعاد  صماغة الن  بما يحقق 

ا أكبر من الومو  والشمول، وبما ينسج  م  مقتايمات  مايية المصيلحة العامية  قدر 

ومييمان التييوازن بييمن خصوصييمة العقييد الإدارم وفعالميية وسييائل تسييوية المنازعييات 

 البديلة

نقتر  أن يكون هنالك ن  وقاعد  عامة في كافة التشريعات النالمة للعقيود اتداريية  .7

 في النظاا القانوني الأردني مما مفاده :

يت  تسوية أم نزاع ينشأ عن تنفمذ العقد بالطرق الودية، وفي  ال تعذر ذلك ييت  اللجيوء -أ

 .إلى القااء المبت ، ما ل  يتفق الأطراف على التحكم 

يجوز اتتفاق على التحكم  لتسوية المنازعات الناشيئة عين العقيود اتداريية، شيريطة   -ب 

  الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة اتدارية المبتصة بابراا العقد 

يشترط الحصول على موافقة مجلت الوزراء المسبقة في  يال اتتفياق عليى التحكيم    -م

 .الدولي

يترتب على عدا الحصول على الموافقة المسبقة عدا نفياذ اتفياق التحكيم  فيي مواةهية   -د 

 الجهة الإدارية.
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